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 مقدمة 
سياسة الدولة بفعل  وذلك الإداري في النشاطمكانة هامة  الوظيفة العامة حتلتالقد 

تجسدها من خلال قيامها بمجموعة من الأعمال التي  ،التدخلية في مجال الوظيفة الإدارية
أوكلت مهمة ذلك لفئة القائمين عن هذا  التيو  الحاجات الجماعية إشباعإلى  الإدارية الرامية

 .النشاط يطلق عليهم الموظفون العموميين
 مة مرفق عام تديره الدولةدائم في خد عملفي  يساهمالذي  فالموظف العام هو الشخص

 تنفيذ قوانينهاو  أداة الدولة في تحقيق أهدافها فهو بذلك، 1أشخاص القانون العام الأخرى أحد أو
في مسايرة  ىثلتمثيلها في كافة أنشطتها ووسيلتها الم  و  لوائحها وواجهة الإدارة مع الجمهورو 

 التطور.و  خطى التقدم
إلى  ولـالتنظيم للوصو  دـالجهو  ةـالكثير من العنايبذل  العامةقطاع الوظيفة  لذا يستحق

 .لتنظيمهانمط مناسب  باختيارأفضل ما يمكن وهذا لا يكون إلا 
يعتبر الوظيفة كمصلحة يعرف  لذا ساد العالم نظامين أساسيين في هذا مجال نظام

ياته يتطور فيه طيلة ح يار قانونـإط فيفيه الموظف  يضع الذيو  بالنظام الهياكل المغلقة
إلى  الموظفو  بين الإدارة زة بفعل خضوع العلاقة ماـبحماية قانونية متمي يحظىو  الوظيفية
في حين يرتكز نظام الهياكل المفتوحة ، لائحية يحكمها قانون أساسي خاصالمية يتنظالالعلاقة 

مهنة  جعل من الوظيفة الإداريةو  تعاقدية ذات صيغة طبيعةبفي تنظيم العلاقة الإدارة بأعوانها 
 .المهن كباقي

لكل  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  السياسةو  نتيجة للتباين في التوجهاتالاختلاف  يرجع هذا
 .على أساسها تضع تشريعاتها الوظيفية التي الدولة

 :أنه مر بمرحلتينإلى  لتطور قانون الوظيفة العامة في الجزائر نخلص فالمتتبع
ة وقد تميزت بالتوظيف الجماعي بفعل الفراغ عقب الاستقلال مباشر : المرحلة الأول -

أن الجزائريين الذين اعتبار  الجزائرية على رحيل المعمرين داخل الإدارة المؤسساتي الذي خلفه
                                                           

 .22، ص 3100شريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سليم جديدي، سلطة تأديب الموظف العام في الت - 1
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الجزائر نظام الوظيفة الفرنسي الذي كان قائما قبل الاستقلال  قد تبنتو  كانوا يمثلون فئة ضئيلة
لتفادي حصول  17/76/7626الصادر في  26/751بصفة مؤقتة وجرى العمل بالقانون رقم:

 .تشريعات وطنيةو  غاية صدور قوانينإلى  قانوني فراغ
 22/711 صدور الأمر بدأت بصدور أول تشريع وظيفي المتمثل في: أما المرحلة الثانية -

الذي اعتنى بتنظيم  1المتضمن قانون الأساسي للوظيفة العمومية 7622جوان  26المؤرخ في 
أن إصلاح الوظيفة العمومية عنصر اعتبار  ة علىـلوظيفية داخل الإدارة الجزائريالجوانب ا

موظفين على و  للنمو الاقتصادي وأن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جهاز إداري أساسيا
العام للعامل  الأساسيالقانون  سلسلة من التعديلات سواء درجة عالية من الكفاءة تليها مباشرة

 61/21/7675 :المؤرخ في 75/57المرسوم التنفيذي و  67/21/7617في المؤرخ  17/76
 والتعديل الأخير 2المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

 3للوظيفة العامة الأساسيالمتضمن القانون  75/21/6222المؤرخ في  22/21بموجب الأمر
شهدتها التي  للتحولات الكبيرة استجابةو  اة المهنيةعلى رؤية جديدة للحي جاء بناء  الذي 

ضافة لتمكين الإدارة من تحقيق إ، الإدارات العمومية في نطاق الممارسة الإداريةو  المؤسسات
 .تأخذ بيده نحو الأفضلو  تسير الموظفالتي  الرئيسيةدوات الأ

م الهياكل المغلق المشرع في جل القوانين المتعلقة بالوظيفية العامة على نظا اعتمدلقد 
كان هذا التوجه  حديثة النشأةللإدارة  الاستقرارولعل أهم تبرير لتبنى هذا التوجه وهو خطر 

وذلك  حد ما بنظام التعاقد لكنه وضعه وفقا لشروط محددةإلى  أخذو  ،ضرورة فرضها الواقع
 .العامة المرافق يرورةسالحرصا منه على 

                                                           

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية 0666جوان  13، المؤرخ في 66/022الأمر رقم  - 1
 .0666يونيو  10الصادر في، 26العدد 

ن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ، المتضم0608مارس  32المؤرخ في  08/86المرسوم رقم: - 2
 .0608مارس  32الصادرة في ،02العمومية، الجريدة الرسمية العدد

، 26المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد  ،3116جويلية  08المؤرخ في  16/12الأمر  - 3
 .3116جويلية  06الصادر في 
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من النصوص القانونية متمثلة في القوانين لينطلق بعدها المشرع بإصدار ترسانة 
تحتلها الوظيفة التي  دل على مكانة إنهذا و  خصوصية كل قطاعو  تتماشي الأساسية الخاصة

 .للدولة يالعامة داخل الهرم التشريع
للسلطة التشريعية صلاحية إصدار القواعد القانونية  ةصراح يخول المؤسس الدستور  لقد

 7662من الدستور  766المادة  الضمانات المقررة لهم إذا نصتو  المتعلقة نظام الموظفين
القانون و  بين الضمانات الأساسية للموظفين ما والفصل البرلمانيشرع فيها التي  على المجالات

 .للوظيفةلعام االأساسي 
 ماو  العمومية العام للوظيفة الأساسيعند وضعه القانون  الجزائريمن هنا حاول المشرع 

الموظف و  الإدارةتنظيمات في هذا المجال خلق نوع من التوازن بين كل من و  وانينبعه من قات
الوظائف العامة وكذا طرق  يمن تحديد شروط تول ابتداءالعام طيلة فترة العلاقة الوظيفية 

 .الغير عاديةو  وصولا لفك العلاقة الوظيفية سواء بالطرق العادية الاختيار
تفرض جملة من الواجبات تقع على عاتق الموظف بمجرد  الوظيفيةاللوائح و  إن القوانين

الأخرى هي  على الدوام وقيده بالعديد من المحظورات لتزامالا ينبغي التيو  انخراطه في صفوفها
عن القيام بالمهام المسندة التقصير والامتناع  جزاء وحدد عليه بذل العناية لتجنيب الوقوع فيها

أصبحت المسؤولية أخلاقية تخرج عن دائرة و  رد واجبات أدبيةإليه إلا أصبحت هذه الواجبات مج
 القانون. 

تعتبر هذه ل وضعية تأديبيةتجعل من الموظف العام في  ةيالوظيفإن المساس بالواجبات 
لا تستطيع مواجهة الموظف  التأديببدون  إذامن نظام الوظيفة العامة  يتجزأالأخيرة جزء لا 

فالحكمة من وضع نظام التأديب جاءت ، يام العلاقة الوظيفيةارتكبها حال قالتي  أخطائهعن 
التأديبية  من خلال العقوبات للموظف العام الإداريتقويم السلوك و  من أجل محاولة إصلاح

حفظ هيبتها ضمان لحسن سير المرافق العامة و  ةالوظيفومن جانب أخر المحافظة على كيان 
 .1اطرادو  نتظاماب

                                                           

 .062، ص 3118الأردن،كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، نواف  - 1
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بما الاطلاع  اجب توفره لتمكين الإدارة منالو  الانضباطمبدأ  إرساءفي  للتأديب دورها
يناط بها من دور لتحقيق الصالح العام فهو بمثابة وسيلة لعقاب الموظف العام جزاء لما 

بهدف محاربة سلوك منحرف يشكل خروجا على مقتضيات الواجب  تأديبيةمخالفات  لارتكابه
 .1الوظيفي
خاص بالوحدات الإدارية  تنظيميالغة وهو بذلك إجراء مكانة ب الوظيفيحتل التأديب لي

بل  ئعملية قانونية لا تستهدف مجرد معاقبة الموظف المخط بذلك هيف نتقاميةاوليس مسألة 
 .2الحيلولة دون الوقوع في الخطأ مستقبلاو  سد الثغراتإلى  ترمى

تحقيق التوازن  ظاهرة فرضتها متطلباتو  لقد أصبح التأديب طريقا مألوف لتنفيذ القانون
تسعى  التيو  قياما بوظيفتها التنفيذية يي أداء دورها الردعبين حق الإدارة ف، في الحياة الإدارية

 على حقوق الموظفين يدــالتعو  وبين واجبها في تجنيب التعسف، مرافقها العامة لحسن سير
 .تصطدم بها أثناء التأديبالتي 

إذا كان ، تأديب على النحو المتعارف عليهالم يكن قبل بداية القرن العشرين نظام ال
 إذا كان للمسؤول الحرية، سير المرفق العام ضرورياتيخضع لسلسة من الواجبات مستمدة من 

 الوضعيةعرفته هذه  الذي التطور انصبوقد ، سبب كان ولأي موظف متى شاءأي  تسريحفي 
ضوعية وضعت حد للتجاوزات مو و  تعزيزه على إرساء ضمانات إجرائيةو  النقابي النضالبفضل 

الدول دون تردد تشريعات  له أغلب استجابت التيو ، 3تأديبيالنظام البناء في  الإدارية وساهمت
دون و  بسلطة تأديب الموظفين شريطة أن يكون ذلك في أضيق الحدودللإدارة  الاعترافعلى 

 .الأصيل في ممارسة سلطة العقاب باعتبارالقضاء  اختصاص أن ينال من
 ةننيأبالطملما كان نجاح الإدارة في أداء مهامها يتوقف على مدى شعور الموظف و  

من خلالها تبرز التي  ،مجال التأديبفي  بخاصةو  الوظيفي ستقرارالاووجود ضمانات تكفل له 
                                                           

 .10، ص 3110القاهرة،  عبد العزيز خليفة، قضاء التأديب، دار الكتاب الحديث، - 1
 .16، ص 0606أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 3
هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على الضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار هومة للطباعة والنشر  - 3

 .220، ص 3101والتوزيع، الجزائر، 
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يقتضي منح الإدارة مساحة الذي  بين مبدأ الفعالية الإدارية يمكن التوفيق ماالتي  أهمية المبادئ
يقتضى منا في ذات الذي  مبدأ الضمان، و المخطئالكافية عند تأديب الموظف  من الحرية

ه ـمن الضمانات الوظيفية على نحو يحمى حقوق الكافيالوقت أن تتوافر لهذا الموظف القدر 
 .في مواجهة سلطة الإدارة الواسعة

محاولة إلى  للموظف العام التأديبيفي تنظيمه الفصل  الجزائريلقد حرص المشرع 
كذا تقييد السلطة الإدارية و  التقارب بين الأنشطة الفردية بهدف إقامة نظام العدالةو  التنسيق

وخاصة ، بجملة من الإجراءات جاءت بالمقابل حماية الموظف العام ووضع حد لتعسف الإدارة
 الذي بتوقيع الجزءللإدارة  بي يدخل في نطاق السلطة التقديريةيما يتعلق بالنظام التأد أن كل

من  التي التأديبيةالوضعية  برجوع لخطورةو  ،التأديبية للعقوبةأي ضوابط  تراه مناسب دون
حرمان الموظف من العديد من و  نتائج سلبية على حياة الموظف العام العملية أن ترتب اشأنه

 .الوظيفيةمزياه 
ة لمواجهالموظف من خلال توفير أكبر قدر من الضمانات  حماية الضروريلذا كان من 

 .التأديبيةخولت لها صلاحية توقيع العقوبات التي  اتجاه السلطات سلطة
مصلحتين متضاربتين ما بين  إرساء مبدأ التوازنالتأديبية  لقد وقع على عاتق السلطة

تحقيقا  بالتأديبتقوية سلطات الجهة المختصة إلى  تهدفوالتي  التأديبية مبدأ فعالية العقوبة
يمارس ضدهم الذي  المقابل لا يكون على حساب ضمانات الموظفينبالإداري  لمصالح الجهاز

 .التأديب
على المسار  ريتأثله من  لما إشكالياتفي الجزائر تثار في شأنه عدة  التأديبيإن نظام 

 أخرىإليها مرة  اممالانضحرمانه من و  ،فصله من الوظيفةإلى  قد يؤدىمما  للموظف المهني
ين منح صلاحيات الممنوحة للسلطة المختصة بالتأديب بإصدار لذا تبرز مدى توفيق المشرع ب
تعسف من قبل أي  تضمين نصوص قانونية للتحاشي مواجهةو  القرار التأديبي ضد الموظف

لذا نطرح  الوضعيةهذه بيد الموظف العام للحماية حقوقه وخاصة في  آليةالإدارة وجعلته 
 :التاليالقانوني  الإشكال
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 يه وما، التأديبيفي إصدار القرار ية ـالتأديب ات المخولة للسلطةصلاحيو  دودــح يه ما
 ؟الصادرة ضد الموظف العامالتأديبية  منحها المشرع لمواجهة القراراتالتي  المكنات القانونية

عبر تطور الجزائري  التأديبيمن خلال تفحص النظام  لمعالجة هذا الإشكال لا يتم إلا
 .22/21 رقم غاية التشريع الأخير الأمرإلى 22/711مر رقم الأ من ابتداءنصوص القانونية 

فصلين إلى  لذا حرصنا على تقسيم الدراسة، ة الوصفيةيعلى الدراسة التحليلاعتمدت  لقد
كنطاق لتعرض للعوامل المؤثرة في التأديبية  للقراراتالقانوني  الإطار الفصل الأولفي  عالجنا

ودور ( تأديبيةمن )عقوبات  يتضمنه القرار ماو ( مهنيالالخطأ ) التأديبية إصدار القرارات
للسلطة الإدارية الخضوع التي ينبغي  الضوابطو  تحديد العقوبة المقررة لذلك فيالتأديبية  السلطة

 . لها
منحها المشرع التي  تكريس الضمانات التأديبيةإلى  تم التطرق الثانيأما الفصل 

والتي  الإدارية اتـالآليالمتمثلة في و التأديبية  اراتفي مواجهة القر  لممارستهاللموظف العام 
 .تتضمن جملة من الإجراءات الإدارية

بسط  عن طريقسلطات لحماية الموظف  القاضيالقضائية من خلال منح  والآليات
 .القرار التأديبي يسببهاالتي  التعويض عن الأضرارأو سواء بالإلغاء  التأديبيرقابته على القرار 
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 ار القانوني للقرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العام الإط: الأوللفصل ا
بصورة رشيدة تمنح للرؤساء الإداريين و  بكفاءةو  نتظامابضمان حسن سير الوظيفة العامة ل   

 شكل أهم حقوقيالتأديب ف ،في الدولة الكثير من السلطات على مرؤوسيهمالإداري  في النظام
المسؤول  بذلكهو ف، مظهر من مظاهر ممارسة السلطة الرئاسية باعتباره، ساختصاصات الرئيو 

 أنشأ من أجلهاالتي  عن تحقيق الأهدافو  عن حسن سير العمل في المرفق المناط بإدارته
لا و  تأديب من يخل بواجباته في فتكون له بذلك سلطة  .وظيفته بأعباءعليه القيام  ستحالاا 

صيغت بما يفيد خضوعه التي  للموظف المهنيبالمسار  ما أكدته النصوص المتعلقة هذا
 1.وكذا الأنظمة القانونية السارية المفعول في قطاع الوظيفة العامة تأديبيلنظام 

ذلك من خلال إصدار و  التأديبليكون للسلطة الرئاسية الإدارية دورا رئيسيا في عملية 
 خلال هذا الأخير بواجباتلإنتيجة  عامه تكون بوجوالتي  في مواجهة الموظفالتأديبية  القرارات

تيانه عملا من الأعمال المحرمة عليهو  سلباأو  وظيفته إيجابا  .2ا 
 أوامر الرؤساءو  التنظيميةالقواعد و  تنص عليها القوانينالتي  إن مخالفة الواجبات

تجه هو سبب القرار فت( مهني أخط) يرتكبذلك ، تجعله ب الإداريين الصادرة في الحدود القانون
 بحسب الشكل العقوبات التأديبية وهو توقيع، في حقه يإنشاء أثر قانونإلى  الإدارة إرادة

في  اختصاص يكون من سلطة ذو التأديبيإن إصدار القرار  ،3الأوضاع المقررة قانوناو 
صفة  حتى تضفى على قرارها بضوابط تكون هذه الأخيرة مقيدةو  ممارسة سلطة التأديب

 .المشروعية

                                                           

وان المطبوعات سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية لأخلاقيات المهنية، دي -1
 .238ص  ،3101 الجامعية، الجزائر،

 .06ص، 3112،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،الطبعة الثالثة،دارهومة للنشر والطباعة،الجزائركمال رحماوي، - 2
 .00، ص 3101أحمد رزق رياض، الجريمة والعقوبة التأديبية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  - 3
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 بييالعقوبات المقررة لإصدار القرار التأدو الأخطاء المهنية: الأولث المبح

قانونية و  الدولة فهم يشغلون وضعية سياسية اتجاهيلتزم الموظفون بمسؤوليات جد هامة 
من القانون الأساسي العام للوظيفة  21المادة في  منصوص عليهقانوني  مبدأ خاصة يترجمها

 ،1وضعية قانونية أساسية تنظيميةفي  الإدارة اتجاهيكون  تتضمن أن الموظفالتي  العمومية
وهو القانون ، يخضعون لهقانوني  تنجم عليها نتائج عديدة ومتنوعة بدء بوجود إطارالتي 

 .التطبيقية هنصوصو  الأساسي العام للوظيفة العمومية
تضمين عقوبات توقع على الموظف جزاء إلى  لقد حرصت أغلب التشريعات الوظيفية

 انحرافجاءت سعيا لحماية الوظيفة الإدارية من كل ، لى مخالفته للواجبات الموكلة لهع
 .المهام أداءفي  ومماطلة

يتمثل التأديبي  القيام بدوريين أساسيين في مجالالتأديبية  قع على عاتق السلطةو  لقد
التصرفات أو  الأفعالاعتبار  عدمأو  اعتبار من حيث الدور الأول في تحديد الأخطاء المهنية
 اختياريتمثل في الثاني  دورو  يعاقب عليه القانون تأديبياالمرتكبة من قبل الموظف العام جرما 

 .2حددها المشرعالتي  العقوبة المناسبة
دور حولها كل دراسة متعلقة التي  الارتكازنقطة أو  الأساسهي  المهني فالخطأ

موظف في  باعتبار ارتكبهاالتي  طاء المهنيةبمجرد ثبوت مسؤوليته التأديبية عن الأخ بالتأديب
 المنتظم للسيرقواعد الوظيفة العامة تحقيق احترام  وسيلة تضمن بها الإدارة لتمثل، الدولة

                                                              .3الفعال للمرفق العامو 
هي  بمناسبة تأديته لمهامه الوظيفيةو  من أخطاء أثناء ارتكبهفالمسؤولية الموظف عن ما 

كلف الإدارة العامة تهنا غير مفروض بل ت والخطأمسؤولية تقوم على الخطأ واجب الإثبات 
 .4بإثباته

                                                           

 .12، ص ، السالف الذكر16/12رقم:  الأمرمن  10المادة  -0
 .63سليم جديدي، المرجع السابق، ص  - 2
 .86، ص3118الجزائر،  بن عكنون، جامعة ،كلية الحقوقيحي قاسم على سهل، فصل الموظف العام، رسالة دكتوراه،  - 3
 .00المرجع السابق، ص ،ي الجزائر أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام ف - 4
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 (المهنيالخطأ )التأديبي  القرار لإصدارالقانوني  الأساس: المطلب الأول

المساس أو  مهنيةهو كل تخلى عن الواجبات الالتأديبي  أساس إصدار القرارو  إن مبرر 
 مهني بمناسبة تأدية مهامه خطأأو  مخالفة من طرف الموظف أثناءأو  كل خطأو بالانضباط 

 .1التأديبية يعرض مرتكبه للعقوبة
 تعالج فيها المخالفاتالتي  لقد اختلفت النظم القانونية فيما بينها اختلافا كبير في الطريقة

الواقع في  مما أثار، في حد ذاته المهنيميات الخطأ كذا في التسو  ،2يقترفها الموظف العامالتي 
ة لمبدأ ـإبعاد خضوع الأخطاء المهنيإلى الإداري  ب فقهاء القانونــصعوبة كبيرة أقنعت أغل

حركة في  لـالهائ للتطور نتيجة الذي جاء، حصر الأخطاء المهنية استحالةالشرعية بسبب 
أحقية الجهة المختصة بإصدار القرار بتكييف تستدعى  ،مما مختلف الوظائف العامةفي  تقنين

 .مهنييؤتيها الموظف على أنه خطأ التي  الأفعال
على  ياء الطابع التجريمـإضفسلطة للإدارة  إن الكثير من الأنظمة التأديبية تمنح 

على سبيل الحصر كما هو معمول به التأديبية  يوجد تحديد للأخطاء لا تصرفات الموظف إذا
بحيث يصعب ، التنوعو  بنوع من المرونة المهنيحين يتصف الخطأ  في، 3قوباتفي قانون الع

 .تضبط به الجرائم الجزائية بأركانها المعروفة على نحو ما ضبطه

 المستوجب للإصدار القرار التأديبي المهنيتحديد الخطأ  :الفرع الأول

 ك التصرفات التيتلالقضاء على و  أطلقها الفقهالتي  المصطلحاتو  د تعددت التسمياتـلق
وهي  ولعل أكثر التسميات شيوعا ،الإداري تحت طائلة التأديب تجعله، يرتكبه الموظف العام

 : يلي كما
 .الفقه  فياستعمالاهي الأكثر و : التأديبية جريمةال  -
 .الإدارييأخذ بهذه التسمية جانب من أحكام القضاء : و الإداريالذنب   -

                                                           

 .220سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  - 1
 .08، ص 0662محمد عصفور، جريمة الموظف العام وأثرها في وضعيته التأديبي،  - 2
 .81كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 3
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 الاسم ها المحكمة الإدارية العليا المصرية هذاوقد استخدمت :المخالفة التأديبية  -
 .1في بعض أحكامها

ذلك طبقا للأحكام المادة و التأديبي  على مصطلح الخطأ عتمدافقد الجزائري  أما المشرع
الخاص بكيفية تطبيق الأحكام  7676 سبتمبر 77في  المؤرخ76/126رقم  المرسوممن  27

 75/56من المرسوم  761المادة  عليه تكما نص، التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية
لعمال المؤسسات في  النموذجيالمتضمن القانون الأساسي  7675مارس  61في  المؤرخ
 22/21من الأمر  722جاءت به المادة  ونفس الصياغة ما، ه لفظ الخطأ المرتكباستعمال

خطأ المصطلح  وميةالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العم 6222جويلية  75المؤرخ في 
 .مهنيال

كونها تتأثر مع الأفعال المرتكبة فجاءت إلى  في التسميات ترجع الاختلاف إن هذا 
المخالفة التأديبية وهو ، و رت أركانهاـتأثرا بالجريمة الجنائية متى توافالتأديبية  مصطلح الجريمة

 طأالخ مصطلح ماأ، له في إطار الوظيفة المنوطيخالفه الموظف عن قصد المهام  كل ما
 .ذلك الفعل يتاءعندما لا تتجه إرادة الموظف لإ المهني

يوجد تحديد مسبق لها بمعنى تعريف  المهنية أنه لا للأخطاءإن الخاصية الأساسية 
أخرى ومدى تأثيرها على  بأخطاء رتباطهالا يكون لها وصف الأخطاء المهنيةالتي  للتصرفات

 الخطأخاليه من تعريف الجزائري  عيمنها التشر و  ريعاتوردت أغلب التش ، لذاالمهنيالخطأ 
 .القضاءو  مجهودات الفقهإلى  تاركة ذلك المهني

 :المهنيتعرف الخطأ  محاولات: أولا
فإن كل  ،قانوني للأفعال التي تشكل أخطاء مهنية تحديديوجد في المجال التأديبي  لا

تعريف  تحديدر إسناد مهمة ـمالأ استدعىمما  ،خطأ مرتكب من طرف الموظف يعرضه لعقوبة
مجال في  الإدارة لسلطتها استعمال لاحتمالالموظف  لتجنيب القضاءو  للفقه المهنيللخطأ 
 ينتج عنها الخطأ.التي  الأفعال لهذهإن وجدت إطار عام ، التأديبي

                                                           

 .62سليم جديدي، المرجع السابق، ص  - 1
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  المهنيللخطأ  التشريعيالتعريف   -10

تشريعات الجنائية رغم الب ءإقتداالتشريعات إيراد تعريف للخطأ المهني  غالبيةحاولت 
ليس ذلك مبررا بأن وضع التعريفات هو عمل فقهي في الأساس يتجنبه و  صعوبة تحديده

لا يمكن الذي  الوظيفيطبيعة الخطأ إلى  ذلك يرجعفي  السبب لعلو  ،المشرع في الغالب
 قهيفأن وضع التعريفات هو عمل إلى  إضافة، الوظيفة ذاتهافي  تكمن اعتباراتحصره لعدة 

فيمكن أن يرد هذا التعريف قاصر لا ينطق  المهنيأن لو أورد المشرع تعريفا للخطأ  كما، بحت
 .بوضع الإطار العامليكتفي على كافة الأخطاء المهنية 

 تضمنت المسؤوليةالتي  قوانين التوظيف المختلفةفي  لم يضع المصرينجد أن المشرع ف
 يمة التأديبية إنما نص على أهم الواجبات الوظيفةللموظف العام تعريفا محدد للجر التأديبية 

 .1تأديبيةجريمة يشكل كل خروج عليها  اعتبرتو 
يخرج  ل))كل عام :على أنه 7617لسنة  11من قانون رقم  17هذا ما أكدته المادة 

يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو  وظيفتهأعمال في  على مقتضي الواجب
 .2تأديبيا((يجازى 

 71الصادر في  211من القانون رقم  66المادة في  أما المشرع الفرنسي فقد نص
 طأ يرتكب من الموظفخ))كل  ه:ـعلى أن الموظفين اتـالتزامو  الخاص بحقوق 7671جويلية 

للعقوبات المنصوص  الاقتناءبمناسبة ممارسة وظائفه يعرضه لجزاء تأديبي عند أو  ممارسةفي 
 .3((ئيالجناعليها القانون 

 رقم الأمرمن  71المادة  في الفقرة الأولى من المهنيفقد نص على الخطأ  مشرعناأما 
ظيم تنفي  كان الأسبقالذي  4المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة 22/711

                                                           

 .11،ص8772الإسكندرية،الحديث، والعقوبة التأديبية،المكتب الجامعي مة التأديبيةالجري محمد سيدأحمد محمد،التناسب بين -1

 .832،ص8772،الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن دارالطبعة الأولى ،الوظيفة العامة، الإداري في على جمعة محارب،التأديب -2

 .283سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  - 3

 .222، ص ، السالف الذكر66/133من الأمر رقم  10المادة  - 4
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كل مس بالطاعة و  الواجبات المهنيةفي  تقصيركل )):حيث نص عليه كمايلي الوظيفة العامة
 .((ةيعقوبة تأديبإلى  أثناءها يعرضهأو  ممارسة مهامهفي  أ يرتكبه موظفعن قصد وكل خط

لعمال  النموذجيالمتضمن القانون الأساسي  75/56 رقم المرسوم أنتهجههذا ما  
جاء فيها  التيفي فقراتها الأولى  62بموجب أحكام المادة  ،الإدارات العموميةو  المؤسسات

مساس أي أو  إخلال بواجبات المهنيةأي  ذا صدر منه..إ.))يتعرض العامل لعقوبة تأديبية
 .1((بمناسبة هذه الممارسةأو  خطأ خلال ممارسة مهامهأي  ارتكبأو  باطضبالانصارخ 

المتضمن القانون الأساسي العام  22/21 رقم الأمر الحالي الوظيفيأما التشريع 
تخلى عن الواجبات يشكل كل )) :منه على أنه 722للوظيفة العمومية فقد نصت المادة 

بمناسبة تأديته أو  مخالفة من طرف الموظف أثناءأو  وكل خطأ بالانضباطمساس أو  المهنية
 .2((...عقوبة تأديبيةلخطأ مهنيا يعرض مرتكبه ، مهامه

 دقيق بتعريف يأتيأن المشرع لم الذكر للنصوص السابقة  استقرائنانلاحظ من خلال 
وعدم ، والمساس بالطاعة، عبارات متعددة كالتقصير لباستعما اكتفى إنما المهنيللخطأ 
 .3عدم مراعاة اللوائحأو  ،والإهمال، الانتباه

  المهنيللخطأ  الفقهيالتعريف  -10
نظرا التأديبية  محولات جادة في وضع تعريف للجريمةب تصدى جانب كبير من الفقه

يتم الذي  الإطارالفقه حيث وضع ، الإداريكذا في أحكام القضاء و  ب التشريعيـالجانللقصور 
حيث وردت في  أخطاء مهنية إعتبارهاأفعال  لإتيانهنتيجة  التأديبيالقرار  إصدارمن خلال 

عليه سنستعرض جملة من و أغلبها مستخلصة من واقع الواجبات الملقاة على عاتق الموظف 
أ يرتكب "كل خط:بأنها التأديبية  الجريمة Andre de laubadereالأستاذفعرف  :التعريفات

 ".تأديبيبمناسبة ممارسة الوظيفية يعرضه لجزاء أو  بواسطة الموظف أثناء ممارسة

                                                           

  .336ر، ص السالف الذك ،22/21رقم : من المرسوم 87المادة  - 1

 .12، السالف الذكر، ص 76/73الأمر رقم : من 167المادة  - 2
 .02المرجع السابق، ص ،أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر  - 3



 رة ضد الموظف العامالإطار القانوني للقرارات التأديبية الصاد                    فصل الأولال

13 

" كل عمل يقوم به  :بأنهعند تعريفه للخطأ المهني  Duguitفي حين ذهب الأستاذ 
 ."1تفرضها عليه وظيفتهالتي  الموظف بالمخالفات للالتزامات الخاصة

سليمان  فعرفها الدكتور ةالوظيفيالأخطاء بتعريف  هو الأخر المصريفقد عنى الفقه 
 .2منصبه"يرتكبه العامل يجافى واجبات  امتناعأو  " كل فعل: بأنه يمحمد الطماو 

مسلك من جانب العامل أو  " كل فعل :على أنهفعرفه أما الأستاذ أحمد رزق رياض 
خذة العامل ايسوغ مؤ  سلبا يتحقق له إخلاله بواجباته وظيفة يعد ذنباأو  إيجاباإرادته إلى  راجع
 .3"عليه

عن فعل  امتناعأو  " كل فعل: بأن الخطأ المهني عثمان محمدالدكتور مختار  ويري
، خارجهاأو  يصدر من العامل أثناء أداء الوظيفة، بمقتضى الواجبأو  مخالفة لقاعدة قانونية

 .4"بما ينعكس عليها بغير عذر مقبول
في نطاق الوظيفة  التأديبين الخطأ فإحسن الأستاذ عبد الفتاح  أما من وجهة نظر

يؤثر فيها بصورة ، و خارجهاأو  "كل تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفية :العامة بأنه
هذا التصرف عن إرادة  ارتكبالأكمل وذلك متى  قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه

 .5"آثمة
الأعمال المخلة التأديبية  د بالمخالفاتيقص :" الدكتور نواف كنعان على أنه ذكر كما

 .6"سلباأو  بواجب من الواجبات الوظيفية إيجابيا
عمار  وعلى رأسها الدكتور المهنيالجزائري فقد تعرض لتعريف الخطأ الإداري  أما الفقه

وواجباته  بالتزاماتهيرتكبه العامل من خلال سابق  " هي ماعلى أن المخالفات التأديبية  يعوابد

                                                           

 .37ص ، قأحمد محمد، المرجع الساب محمد سيد - 1

 . 20، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ص يسليمان محمد الطماو  - 2
 .02أحمد رزق رياض، المرجع السابق، ص  - 3
 .30،ص3110الجامعية،الإسكندرية، المطبوعات دارحمد الشلماني، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة،  حمد محمد - 4
 .30ص ،0600 مصر،، 10موسى، دعاوى الإدارة أمام القضاء الإداري، مجلة العلوم الإدارية، العدد أحمد  - 5
 .068نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 6
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الخطأ في أداء أو  التراخيأو  للوظيفة العامة عن طريق الإهمالالقانوني  بالنظامو  ظيفيةالو 
 .1الشطط عن مقتضيات الوظيفة العامة "و  أو الخروج مهام وواجباته الوظيفة

يؤخذ القانون و قانوني  بالتزامإخلال  الخطأ المهني بأنه :"الأستاذ أحمد بوضياف وذكر 
لائحة بل أو  تشريع هايشمل جميع القواعد القانونية أيا كان مصدر  هنا بالمعنى الواسع بحيث

 .2يشمل أيضا القواعد الخلقية"
"هو الإخلال بالقيام على أنه  التأديبي خطألل تطرق ياسين فقد ساريالأستاذ بن  أما
عن كل  الامتناعاستمرار العمل داخل المؤسسة وكذلك و  يقضيها حسن انتظامالتي  بالواجبات

 .3خصص من أجلهاالتي  عرقلة لتحقيق الأهدافأو  شأنه إلحاق الضرر بالمشروع ما من
  مهنيالتعريف القضائي للخطأ  - 10

فقد تصدى قضاء  المهنيتحديد مفهوم الخطأ في  دور كبيرالإداري  لقد لعب القضاء
 ماتبالالتزاهو كل إخلال  الوظيفيالخطأ " :بعض أحكامه على أنهفي  مجلس الدولة الفرنسي

 "....كرامتهاو  حتى ولو كانت خارج نطاق الوظيفة ما دام أنه يمس سمعتها يةوظيفال
تعد أخطاء وظيفية تستوجب التي  الأفعال بحصرمجلس الدولة  قامذلك إلى  إضافة

مظاهرة غير في  موظف اشتراكن و بإKawalewski قضيةفي  قررهأالمؤاخذة من ذلك ما 
يعد جرما تأديبيا ، تنبيه الوزير المختصو  صة ورغم تحذيرمرخص فيها من قبل السلطة المخت

 .يعاقب عليه
الكحولية على رغم أن ذلك قد تم خارج عمله  المشروباتتناول في  مدرسال إسرافكذلك 

من الذي  فقضي المجلس أيضا أن السلوك، ال وظيفتهــــــــة أعمـــــولم يؤثر مطلقا على ممارس
 .4ة سير المرافق العامة يعتبر خطأ يستوجب الجزاء التأديبيإدار في  شأنه أن يحدث بلبلة

                                                           

 .223، ص 0606عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 1
 .00المرجع السابق، ص ، للموظف العام في الجزائر الجريمة التأديبيةأحمد بوضياف،  - 2
بن صاري ياسين، التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  - 3

 .03، ص 3116الجزائر، 
 .01يحي قاسم على سهل، المرجع السابق، ص  - 4
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حيث عرفت المحكمة  المهنيلتعريف الخطأ  الآخرهو  المصريحين تطرق القضاء  في
بوجه عام إخلال الموظف بواجباته التأديبي  " سبب القرار :بقولهاالإدارية العليا في مصر 

 فكل موظف يخالف الواجبات، مال المحرمة عليهإتيانه عملا من الأعأو  سلباأو  وظيفته إيجابا
أوامر الرؤساء الصادرة أو  مية العامةيالقواعد التنظأو  اللوائحأو  القوانين تنص عليهاالتي 

 .1"تأديبهبحدود القانون أما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ 
من من خلال قرار مجلس الدولة الصادرة  المهنيخطأ للأما القضاء الجزائري فقد تعرض 

 لارتكابإذا كان الخطأ يمكن تكييفيه بالخطأ الشخصي " 26/21/6227:غرفة الثانية بتاريخ
توفره  المنتظرلا علاقة له بالمرفق فإنه يمس بالسلوك  بتاليو ، أثناء القيام بنشاطات خاصة

 .2"التحفظو  بالحياء التحليلدى عون الدولة المفترض فيه 
قضية )ب.م.ش( ضد ديسمبر  21على بتاريخ وكذا قرار الغرفة الإدارية لمجلس الأ

 من المقرر قانونا أن الأخطاء" :جاء فيه الذي7675 وزير الداخلية المدير للأمن الوطني
والتي  الأفعال المرتكبة خارج الوظيفيةو  تشمل كل تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفيةالتأديبية 

 ينتميالتي  يلة بالحط من قيمة الفئةالكفأو  الموظفار ـاعتبو  رفـشبس من حيث طبيعتها ــتم
 .3"المس بصورة غير مباشرة بممارسة الوظيفةأو  إليها

نلاحظ أن أغلب ، المهنيتعريف الخطأ في  القضاءو  لإسهامات الفقه ضناااستعر بعد 
 إلا أنها جميعا تكاد تتفق،الصياغة اللفظية في  تباينتو  اختلفتالتعاريف سابقة الذكر رغم أنها 

من يشغل أي  كونه يقع على عاتق الموظف العامفي  الوظيفير المكونة للخطأ عناصفي 
التي  أهم السمات إستنتاج ما يمكننا من، ات تلك الوظيفةـلالا بمقتضيـيرتكب إخو  وظيفة عامة

 :يمكن حصرها في العناصر التالية الوظيفيالإطار العام للخطأ  تحدد

                                                           

 .60سليم جديدي، المرجع السابق، ص  - 1
 كلية الحقوق، محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري، مذكرة دكتوراه، - 2

 .00، ص 3110باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر
ي للأشغال الديوان الوطن، 10المجلة القضائية، العدد  ،10/03/0608قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، بتاريخ  - 3

 .300-308ص ، 0661التربوية، الجزائر، 



 رة ضد الموظف العامالإطار القانوني للقرارات التأديبية الصاد                    فصل الأولال

16 

 .فة الموظف العامعدم وقوع هذا الخطأ إلا ممن توفرت فيه ص -أ

من  يمنع وهذا لاالتأديبية  ةـمما يخضع للمساءل الوظيفيأن يمس الخطأ بنظام المجتمع  -ب
 .جنائيا إن توفرت شروط المسؤوليةأو  مساءلة الموظف مدنيا

 .مقتضياتها بوجه عامو  فةيالإخلال بواجبات الوظإلى  المهنيالخطأ  يعود -ج

ذلك أن مصادر القانون التأديبي الإداري  قواعد العرف نتيجة مخالفة الوظيفيقد يقوم الخطأ  -د
 .تشمل كافة القواعد القانونية أي كان مصدرها

 الأخطاء الأخرى باقيعن  المهنيتمييز الخطأ : ثانيا
 المنسوب المهني لخطأالقانوني  التكييفو  تختلف النظم القانونية في إضفاء الوصف

أخطاء أخرى ومن هنا يثور التساؤل عن مدى وفي ذات الوقت قد يقترف الموظف  ،موظفلل
التطرق وعليه كان لابد ،الأخرىعلى منها وأثر كل  ،يرتكبهاالتي  الأخطاء ستقلاليةاو  ارتباط
 .المدنيو  الخطأ الجنائيو  التأديبيبين الخطأ ما للفرق
 الخطأ الجنائيو التأديبي  الخطأما بين  الفرق -10

في تكوينها فالأولى مقررة و  جنائية في طبيعتهاعن الجريمة الالتأديبية  تختلف الجريمة
قوامها مخالفة الموظف لواجبات الوظيفة ومقتضياتها أما الثانية فأن جوهرها و  لحماية الوظيفة

 .1حماية المجتمع والقصاص من المجرم
الاختلاف  هـين وعليه يمكن أن نحدد أوجالخطأما بين  إلا أنه لا ينفى الصلة الوثيقة

 :ييل ماإلى  التأديبيو  الخطأ الجنائيبين ما  التشابهو 
 : الخطأ الجنائيو التأديبي  الخطأما بين  الاختلاف أوجه -أ

مطلقة لكل من  استقلاليةفي عدة عناصر بارزة تعطي  الاختلافيمكن تحديد عناصر    
حماية من و  المجتمع استقرارالجنائي هو  الخطأه ييتجه إلالذي  من حيث الهدف ،الخطأين
  .عن نظامهالخروج 

 

                                                           

 .220، ص 3112سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
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ضمان ل أكبر قدرر بدرجة الأولى في توفي الموظف العام أديبت نظام يهدف في حين
 .1واطراد بانتظامسير المرافق العامة 

مين على يعلى كافة المق الجنائيالقانون  انـاق تطبيق الخطأ فإن سريـأما بخصوص نط
 الإداري. ن في الجهازسواء على العامليالتأديبي  أرض الدولة في حين لا يخضع النظام

كرامة أو  فعل يخل بالواجبات الوظيفية أي حيث أنأ أما من حيث الأفعال المكونة للخط  
 .بينما الجرائم الجنائية محددة على سبيل الحصر تأديبيةجريمة  الموظف يعتبر

بينما لا يحاسب ، عن عمل غيره من الخاضعين لسلطته الرئاسية تأديبيايسأل الموظف  
 .2 على الأفعال الصادرة عنه شخصياجنائيا إلا الفرد

 22/711من الأمر 71ون الوظيفة العمومية الجزائري طبقا للمادة ـد ذلك قانـولقد أي
كل خطأ و  تقصير في الواجبات المهنية وكل مس بالطاعة عن قصدأي  أنوالتي تضمنت ب

دون الإخلال عند اللزوم  يةتأديبعقوبة إلى  ها يعرضهئأثناأو  يرتكبه موظف في ممارسة مهامه
 .3بتطبيق قانون العقوبات

 : الجنائيو التأديبي  الخطأما بين  الصلة  -ب

عدم  على ترقية الموظف إذا يترتب الجنائي من حيث تأثيرهاو  المهنييتفق كل من الخطأ    
 .جواز النظر في ترقيته لحين الفصل

لضمانات المختلفة لمجال المتوفرة فيه كافة اقانوني  وجوب إجراء تحقيق فنلاحظ 
 ارتكابثبوت الإدانة فيجب أن تقوم على اليقين من ، بالإضافة لالتحقيق قبل توقيع العقوبة عليه

 .تأديبياو  جنائيا الآثمالمتهم للفعل 
 
 

                                                           

 .226المرجع السابق، ص ،سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري  - 1
 .300، ص 3110زاريطة، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإ - 2
 .32المرجع السابق، ص ، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائرأحمد بوضياف،  - 3
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  المدنيالخطأ و  الخطأ التأديبيما بين  الفرق -10
إذا التأديبي  للخطأ يعطيها القانون بالتيمقارنة  بالتي يعطيها ليس له المدني الخطأإن 

 .1لهذا الأخير نتائج تخل بالنظام العام في الدولة
طالما قد ترتب على الإخلال بهذا قانوني  التزام بأيفأساس المسؤولية المدنية هو إخلال 

ذا كانت تقوم على فكرة الخطأ فإن الضرر ليس و  في حين المسؤولية التأديبية، ضرر الالتزام ا 
عند توقيع اعتبار  محل قلتهأو  تكون جسامة الضررو  وقوع الضررركنا فيها فإنه يفترض 

 .2التأديبيالجزاء 
 المهنية وتصنيفها الأخطاءمعايير تحديد : الثانيالفرع 

على الواجبات الوظيفية كمعيار  الاعتمادهو و  لعل الوسيلة لمعرفة الأخطاء وتحديدها
 الخروج عن مقتضياتها.و  ات الوظيفةلتحديد الأخطاء المهنية في حالة الإخلال بهذه الواجب

فتحديد الأخطاء المهنية بالرجوع إلى واجبات الموظف العام هي الطريقة التي تلجأ إليها 
لترجعه لكل تخل عن الواجبات  ،عادة النظم المختلفة للوظيفة العامة لتعريف الخطأ المهني

فعلا أو تصرفا ما بأنه كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف و  المهنية أو مساس بالإنظباط
 .يشكل خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية

جبات الوظيفية مبدأ يعالج غياب القائمة امجلس الدستوري الفرنسي الو  اعتبرهالذلك 
فقضي بأن: "من مقتضيات تحديد الأخطاء  ،الشاملة للأخطاء المهنية الموجبة للعقاب التأديبي

اد التأديبية الإحالة إلى الواجبات التي يخضع لها الموظف المهنية المعاقب عليها في المو 
 .3اللوائحو  الإداري بموجب القوانين

المتنوعة وكثرة و  بالنظم الوظيفية المتطورة رتباطهوا لحداثة القانون التأديبي ونظرا
مهنية  اأخطاءتعتبر التي  حصر جميع الأفعالأن يعلى المشرع  مما تعذر الواجبات وتعددها

                                                           

 .33المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 1
 .38مرجع السابق، ص ال،الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائرأحمد بوضياف،  - 2
 .60ص ،المرجع السابق ،كمال رحماوي - 3
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 والمحظورات اتــم الواجبـص على أهـذلك بالنفي  اكتفىو  على جميع القطاعات الوظيفية وتسرى
 .1ذات الميزة المشتركة على سبيل المثال لا الحصر

بالرجوع لواجباته المهنية للموظف العام نلاحظ أن أغلبها مفرغة في نصوص مكتوبة 
 اللوائح.أو  تعليمات، تنظيميةنصوص أو  سواء كان تشريع

غاية إلى  62 الموادأحكام من خلال للوجبات الوظيفية الجزائري  ا وقد تطرق المشرعهذ
حين في ، الواجبات "و  تحت عنوان " الحقوقالثاني  في الباب 75/56من المرسوم رقم  51

تحت عنوان الثاني  على عاتق الموظف في الفصل الملقاةواجبات لل 22/21 رقم الأمرتعرض 
تحديد إلى  إضافة أن المشرع لجأ 51إلى  12تضمنتها المواد من تي ال " واجبات الموظف "

 .عن طريق التقنينالتأديبية  الجرائم
وذلك لأن الواجبات مفرغة ، ينق بسهولة في نظام تأديب الموظفبقاعدة تطفهذه اللذا 

 للواجباتبالرجوع  المهنيةوعليه يمكن تحديد الأخطاء ،بصفة عامة في نصوص مكتوبة 
 علاقةأخرى لها أو  ما نصت عليها في التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامةإلى  كذاو  ةالوظيفي

 .بالوظيفة العامة
 الأخطاء المهنية الواجبات الوظيفية كمعيار لتحديد: أولا

 واجبات خارجها.، واجبات داخل الوظيفةإلى  يمكن تقسيم الواجبات الوظيفية
 : هرهاالواجبات داخل الوظيفة ومن أهم مظا-10

 : الوظيفة للأداءواجب التفرع  -أ
مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه الإداري  ه في السلمـفكل موظف مهما كانت رتبت   

يجب أن يتسم و  بدون تحيزو  ن يمارس مهامه بكل أمانةأنه يجب على الموظف أإلى  ضافةبالإ
 .2محترمو  سلوك لائقبفي كل الأحوال 

                                                           

 .20-21حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  - 1
 .16، ص ، السالف الذكر16/12رقم:  الأمرمن  20-22-20المواد  - 2
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 باختلافالأمانة يختلف و  ، ومعيار الدقةأمانةو  بنفسه بدقة العمل المنوط به يوأن يؤد
أن يبذل عند مباشرته لاختصاصه عناية و  السلم الإداري مدرجمستواها في و  طبيعة الوظائف
قد  في مقابل، لأداء واجباته الوظيفية الرسميأن يخصص وقت العمل و  ،1الرجل الحريص

 أن ينفذ ماو  ،2حتى خارج أوقات العملتقتضي ضرورة المصلحة تكليف الموظفين بأعمال 
 النظم المعمول بها.و  اللوائحو  يصدر إليه من أوامر في حدود القوانين

لا و  خولت إليه بصفة شخصيةالتي  الاختصاصاتوعليه فإنه كل موظف ملزم بتنفيذ كل 
وجوب تحديد هذه الأعمال  مع ،إلا إذا وجد نص أجاز ذلك،يستطيع أن ينسب غيره في ذلك 

 .3يدا دقيقا تنتفي معه الجهالة بحدود الاختصاصتح
 : مرهاأو  احترامو  تنفيذو  واجبات المتعلقة بالطاعة الرئيس -ب
دنى يخضع الموظف العام للسلطة الرئاسية نظرا للرابطة التسلسل بحيث يخضع الموظف الأ   

وهذه  هعلى مرؤوسيسلطة الإداري  بمقتضاها يملك الرئيسوالتي  درجة للموظف الأعلى درجة
 .القانون لأحكاموفقا  يمارسه اختصاص نما هيإليست حقا شخصيا يمارس الرئيس الأخيرة 

أمانة فلا تنحصر و  ويقع على عاتق الموظف تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة  
أن و  طلب منهالذي  العمل يبل واجبة أن يؤد المحددة اختصاصاتهواجبات الموظف في أداء 

 .4داريالإ همن قبل رئيس، ؤمر بهيالذي  ينفذ الأمر

احترام قرارهم في حدود المهام الوظيفية و  فيجب على الموظف تنفيذ أوامر الرؤساء 
 .5اللياقة في مخاطبتهم و  حدود الأدب التزامو 

                                                           

 .03، ص 3110 ،الإزاريطية ،دار الجامعة الجديدة ،التأديبية للموظف العام المساءلة ،سعد الشتيوي - 1
 .02-02، المرجع السابق، ص محمد محمد سيد أحمد - 2
 .02ص  ،سعد الشتيوي المرجع السابق - 3
السيد محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان  - 4

 .6، ص 0600المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات الجامعية 66/022مر رقم النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأ ،سعيد بوشعير - 5

 .60ص ،0666الجزائر، 
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هذا الصدد مشكلة مدى في  تثار ، إلا أنه قدإن الموظف العام ملزم بتنفيذ جميع الأوامر
فهل رفض الموظف لتنفيذ أوامر رئيسة الغير مشروعة ، المشروعة الأوامر غير إلزامية تنفيذ

 .مهنيشكل خطأ ي
أن الموظف ب القضائية اجتهاداتهفي إحدى  القضاء الفرنسي عن هذا التساؤل لقد أجاب

 أحقية الموظف بعدم تنفيذ أوامر رئيسة يمنحأعطى شروط و  ملزم بتنفيذ جميع أوامر المرؤوس
 كتالي: وهي

 صارخ. شرعيالرئيس بطابع غير  أمر يكونأن   -10
أن يكون تنفيذ هذا الأمر من شأنه أن يؤدى المساس بحسن سير المرفق   -10

أن المشرع الفرنسي قد قام بتقنين هذه إلى  تجدر الإشارة في هذا الصدد، ا ضطرادو  بانتظامالعام 
 .1الشروط في القانون الوظيفة العامة الحديث

لواجب طاعة المرؤوس للأوامر ( الغرفة الإدارية) يةلقد تعرضت المحكمة العليا الجزائر 
تم الذي  تتلخص وقائعها في الوزيروالتي  72/76/7617رئيسه في حكمها الصادر بتاريخ 

والتي  تدين المدعىالتي  الأسباب تنبنيو  كملحق بالوزارة() كان يشغلهاالذي  عزله من وظيفة
التمرد وعززت بالأوراق الموجود و  انكثير العصيو  على عاتقه الأخطاء كان عديم الطاعة

 تخاصم مع رؤسائهو  اعتراف عن تغيب من الوظيفة برخصة مزيفةو  بالملف ووقائع ملموسة
يدته المحكمة أالتي  أدى لإصدار قرار طردالذي  السبب، يطلب منه مبررات لتغيبهالذي 
 .2تأكيد
  :المهنيواجب المحافظة على السر  -ج 
يتصل الذي  بصفته خاصة أولئكو  الناس أسرارعملهم على كثير من يطلع الموظفون بحكم    

 .3عملهم بأدق خصوصيات المواطنين

                                                           

 .66-60كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .26المرجع السابق، ص ،الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائرأحمد بوضياف،  - 2
 .066ص  ،3101التأديب الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندرية، بلال أمين زين الدين، - 3
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مخالفة ذلك تعرضهم أو  فالموظفون ملزمون بالمحافظة على ما يطلعون به من أسرار
 أضراررتب  إذامسؤولية مدنية و أ ،ها عقوبة جنائيةل قررأللمسؤولية الجنائية إذا كان المشرع قد 

 .1في جميع الحالاتتأديبية  مسؤوليةو أ أدبيةأو  يةماد
واجب المحافظة على السر لر في النصوص القانونية ـــــلقد نص المشرع الجزائري في كثي

 7676سبتمبر  77المؤرخ في  76/126من المرسوم  17 حيث نصت المادة، المهني
يعد خطأ من )):ة ـل الفرديـمتطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات الع بكيفياتالمتعلق و 

أسرار مصنفة كذلك في و  ةـأسرار مهنيأو  سرار مهنيةأالدرجة الثالثة ارتكاب العامل إفشاء 
 .2((محاولة إفشائهاأو  تنظيم

المتضمن القانون  22/21 رقم: الأمرمن  17المادة  ما أشارت إليه أحكام أيضا
 المهنيبالسر  الالتزامب على الموظف يج)): نصت على أنهوالتي  الأساسي للوظيفة العامة

اطلع عليه أو  ر علم بهبخأو  حدثأي أو  وثيقة بحوزتهأي  يمنع عليه أن يكشف محتوىو 
لا يتحرر الموظف من واجب و  ما تقتضيه ضرورة المصلحة ما عدا بمناسبة ممارسة مهامه

 .3((السلطة السلمية المؤهلة منإلا بترخيص مكتوب المهني  السر
مان أسرار الوظيفة يقتضي ألا يتم إفشاء أي معلومات أو إيضاحات أو وقائع واجب كت

بعمله بسبب وظيفته وهذا  اتصلتعليها الموظف أو  اطلعإدارية أو تصوير أي مستندات 
بحماية مصلحتين مزدوجتين  يرتبطالواجب يهدف إلي حماية المرفق العام والذي أساسه 

 واحد. مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة في آن
 : مواعيد العملاحترام  واجب -د

سير المرافق العامة ضرورة المحافظة على المواعيد العمل فكل استمرارية  لما تقتضيه   
 تأديبيةعقوبات إلى  تعرضيمسبق  إذندون أو  موظف يتغيب عن عمله دون عذر مقبول

                                                           

 .03السيد محمد يوسف المعدواي، المرجع السابق، ص  - 1
المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة  0603سبتمبر  00المؤرخ في  03/213من المرسوم رقم : 00المادة  - 2

 .0018،ص 0603سبتمبر 02، الصادر في 20بعلاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية العدد 
 .16،صالسالف الذكر ،16/12رقم : الأمرمن  20مادة ال - 3
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المحافظة  واجبخضع ي ،حيثحالة التغيب الغير مبررفي  ،الخصم من الأجرإلى  بالإضافة
في حالة التغيب عن  الإجراءات المتبعة هاتحددالتي  اللوائح الداخليةإلى  على مواعيد العمل

 .1عن المواعيد التأخيرأو  العمل
ع و المرفق في تقديم خدماته يمنع على الموظف كل إنقطاع غير مشر  استمراريةإن مبدأ 

ينشئ الخطأ المهني ل، القانونيةعن تحقيق خدمته خلال المدة  متناعإ أو أي عن العمل
 .عن القيام بأعباء وظيفته المواظبةللموظف لتقصيره أو إهماله في 

من المرسوم رقم  712هذا ما نصت عليه المادة  اإلا في حدود المنصوص عليها قانون
، أعلاه715و 716كل توقف عن الخدمة يخالف أحكام المواد )):جاء فيها الذي  75/56

 المنصوص عليها في التنظيمالتأديبية  زل بسبب إهمال المنصب رغم الضماناتيترتب عليه الع
 .2المعمول به((

إذا تغيب )) :على أنه 771المادة  أحكامفي  تضمنهافقد  22/21: أما الأمر رقم
قل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحية الموظف لمدة خمسة عشرة متتالية على الأ

عن طريق  فقا كيفيات تحددو  إهمال المنصب بعد الإعذار زل بسببالتعيين إجراء الع
 .3((التنظيم

 : واجب المحافظة على ممتلكات الإدارة -و

يستعملها  ولا مهما كانت الأحوال تلكات الإدارةميتعين على الموظف أن يحافظ على م
 .4خارجة عن مصلحة التجهيزات ووسائل الإدارة لأغراضأو  شخصية للأغراض

 :اجبات خارج الوظيفةالو  -10
سلطة الدولة وواجب المحافظة على احترام  لعل أهمها منع الجمع بين الوظائف وواجبو   

 .كرامة الوظيفة
                                                           

 .08محمد سيد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .288، السالف الذكر، ص 08/86من المرسوم رقم : 026المادة  - 2
 .00، ص ، السالف الذكر16/12: الأمر رقممن  002المادة  - 3
 .10، ص ر، السالف الذك16/12: الأمر رقممن  80-81المادة  - 4
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 : منع الجمع بين الوظائف  -أ

عمل أي  بينو  على أنه لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفتهمالجزائري  لقد نص المشرع    
إلى  بإضافة، كان غير متفق مع مقتضياتهاأو  الوظيفةيؤدى للأضرار بأداء واجبات  آخر مربح

 .لو في غير أوقات العملو  بمكافأةأو  أنه لا يمكن للموظف أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب

الوظائف والتي و  لقد حدد المشرع صراحة على حالات تنافي المتصلة ببعض المناصب   
المتعلق  6221مارس  27في  المؤرخ 27-21من الأمر رقم : 26المادة  تضمنتها أحكام
 : الوظائف على أنهو  الالتزامات الخاصة ببعض المناصبو  بحالات التنافي

بأنفسهم أو  ،لال فترة نشاطهمخالوظائف من أن تكون لهم و  المناسب شاغلواحيث يمنع ))
مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات التي  ،داخل البلاد أو خارجها ،آخرينأشخاص بواسطة 
عليها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة  والإشرافراقبتها يتولون م

 .1معها((
إلى  من هذا الحضر الموظفين الذين يقومون بمباشرة مهنة التعليم استثنىإلا المشرع قد 

 الأدبيأو  العمليأيضا القيام الموظف بممارسة التأليف  استثنىكما ، جانب وظائفهم الأصلية
، وفي حالة كان زوج الموظف يمارس بصفة مهنية نشاط خاصا مربحا وجب عليه 2لفنياأو 

العقوبات  ىعدم التصريح بذلك تعرضه مرتكبه إلان و التصريح بذلك إدارة التي ينتمي إليها، 
 .التأديبية

فيجب على أخر هيئة  ،مارس الموظف أحد الحالات التنافي بالإضافة إلى أنه في حالة
لسلطة المكلفة بالوظيفية العمومية حسب الحالة بإخطار الجهات القضائية مستخدمة أو ا

 .3المختصة 
 

                                                           

الالتزامات الخاصة ببعض و  المتعلق بحالات التنافي ،3110مارس  10المؤرخ في  ،10/10من الأمر  13المادة  - 1
 .12ص  ،3110مارس  10الصادر في  ،06الجريدة الرسمية العدد  ،الوظائفو  المناصب

 .02السيد محمد يوسف المعداوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .12ص  ،السالف الذكر ،10/10ر رقم :من الأم 18المادة  - 3
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  :سلطة الدولةاحترام  واجب -ب

وفقا  احترامهافرض و  يجب على الموظف في إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة    
لأمر من ا 12المادة أحكام  عليها التنظيمات المعمول به، هذا ما نصت عليهو  للقوانين

فرض و  سلطة الإدارةاحترام  يجب على الموظف في إطار تأديته مهامه):)على أنه 22/21
 .1((المعمول بها التنظيماتو  وفقا للقوانين احترامها

 :المحافظة على كرامة الوظيفة العامة -ج

لو كان ذلك و  يجب على الموظف تجنيب كل فعل من شأنه أن يتنافى مع طبيعة مهامه    
 محترم.و  لائقا يجب عليه في كل الأحوال أن يتسم بسلوك خارج خدمة كم

المحدد  26/7651/ 72المؤرخ في  61/51رقم  التنفيذيوهذا ما ذهب إليه المرسوم 
ال ـكذا عمو  نـالأعوان الإدارييو  ق على الموظفينـة لتطبيـة القائمـالخاص اتمالالتزالبعض 
المؤرخ في  61/26رقم  لتشريعياوم ـالمرسإلى  رـيشي الذيو ، ةـات العمومـالمؤسس

بالتحفظ  الالتزامالمتضمن تمديد فترة حالة الطوارئ يلقى على عاتق الموظف  22/26/7661
سلوك لا أي أو  العمل يمنعه القيام به خارج تحدده عن الالتزامهذا و  الأيديولوجيو  السياسي

 .يليق بوظيفته
رى البعض من فقهاء القانون الإداري تنوع يو  هذا ونظرا لما تتميز به الواجبات من مرونة

ضروريا منعا لأي تأويل من جانب الإدارة يمكن أن يمس و  تقنينها بات أمرا حتمياو  أن حصرها
تحديد الأخطاء و  حريات الموظف العام من جهة مما كان له إسهامات هامة في حصرو  بحقوق
 .المهنية

 تصنيفالو  عن طريق التقنينالتأديبية  تحديد الجرائم: ثانيا
تحكم التأديب في الوظيفة العامة يتضح أن التي  ةــوص القانونيـلجميع النص باستقرائنا

 .التصنيفو  التقنيينوهي  في تحديد الأخطاء المهنية على طريقتين اعتمدالمشرع الجزائري قد 
 

                                                           

 .16، ص ، السالف الذكر16/12: الأمر رقممن 26المادة  - 1
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في  ف الإدارةــلاع من تعسـالإقفي  ةـدور وقائي بالغ الأهميالتأديبية  الأخطاءلتقنين 
في  صعوبة فهمها وتفسيرهاو  المجال التأديبي نظرا لتعدد واجبات الموظففي  حقها ستعمالا

 .1آن واحد
وقد تضمنتها نصوص خاصة التأديبية  بتقنين بعض الأخطاءالجزائري  لقد قام المشرع  

 .أخرى ضمن نصوص عامةو  لها علاقة بالتشريعات الوظيفية
 : الأخطاء المهنية ضمن النصوص خاصة -أ

لها علاقة بالمرافق التي  العديد من النصوص خاصةفي  ةــطاء المهنيـر الأخــورد ذك لقد
 :يلي يمكن إبرازها كماوالتي  سيرهاو  العامة

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام  20/010:تضمنها المرسوم رقمالتي  أخطاء المهنية-27-أ
  :التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية

من المرسوم المذكور أعلاه على مختلف أنواع الأخطاء المهنية  27المادة  أحكام حددت   
 :ثلاثإلى  وصنفها

العام  الانضباطالموظف( ) تمس بها العاملالتي  الأعمالوهي  :من الدرجة الأولى الأخطاء  -
 .2كما بنص على ذلك تشريع القوانين الأساسية النموذجية الداخلية للهيئة المستخدمة

والتي  إهمالأو  يرتكبها الموظف بنتيجة غفلة منهالتي  الأعمال: الدرجة الثانيةالأخطاء من  -
 :بما في ذلك تسبب فيها

 .بممتلكات الهيئة المستخدمةأو  إلحاق ضرر بأمن المستخدمين  -

 الأشياء الأخرىأو  المواد الأوليةو  الأدواتو  الماكينات المنشآتو  بالمبانيإلحاق خسائر مادية  -
 .3يها الهيئة المستخدمةتشتمل علالتي 

 :يلي ما الموظف ارتكابتشتمل  و:من الدرجة الثالثة الأخطاء -

                                                           

 .82كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .0018، ص ، السالف الذكر03/213من المرسوم رقم  66المادة  - 2
 .0018،ص ، السالف الذكر03/213من المرسوم رقم 01المادة  - 3
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 -   في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما الإدلاء بتصريحات أو التلبس بإخفاء معلومات  -
عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله التي يتلقاها من السلطة المشرفة  رفض تنفيذ التعليمات

 .ر مقبولدون عذ

ثبوت مسؤوليته في دفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق   -
 .الراتب المستحق أو أي دفع أخر بعنوان الراتب

 .محاولة إفشائهاأو  أسرار مصنفة كذلك في تنظيمأو  مهنية أسرارإفشاء   -
  مهنيمعلومات ذات طابع أو  يريالتسو  المعلوماتو  تهريب وثائق الخدمة -

سواء من شخص ، غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعهاأو  نيةيعأو  التلبس بقبول هبات نقدية -
 هيحتمل أن يرتبطأو  المستخدمةغير مباشرة بالهيئة أو  معنى ترتبط علاقة مباشرةأو  طبيعي

 .بها

 .ممتلكاتهاأو  تجهيزاتهاو  محالات الهيئة المستخدمة ستخداما -

 مارسة مهامه خطأ جسيم في م رتكابا -

 شخص داخل أماكن العمل أي  العنف مع استعمال -

يشغله الذي  تسمح بإبقائه في المنصب جناية طوال مدة علاقة العمل لاأو  جنحة رتكابا -
 .ت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفةبعندما تث

 أدواتهاو  كتبيهامو  منشأتهاأو  التابعة المهنية المستخدمة بالمبانيتعتمد إلحاق إضرار مادية  -
  1التي تشمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة  الأشياء الأخرىو  موادها الأوليةو 

المتضمن القانون الأساسي  28/85: تضمنها المرسوم رقمالتي  الأخطاء المهنية -10 –أ 
 :لعمال المؤسسات النموذجي

 .712، 62،61ضمن المواد التأديبية  المرسوم العديد من المخالفات هذا لقد تضمن أحكام   

                                                           

 .0018ص ،السالف الذكر ،03/213من المرسوم رقم : 00المادة  - 1
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، مصالح من طرف الموظف امتلاكمجال في  كتمان التصريح 62المادة  عتبرتافقد 
فلاحية خطأ أو  اقتصاديةأو  مؤسسة سواء كانت تجاريةفي أي  ،غير مباشرةأو  بطريقة مباشرة

 .مهني

 يين خطأالتعأو  على أنه يعد عدم تنفيذ مقرر النقل المرسوم من نفس 61/21المادة  أما
 .التسريحإلى  جسيما قد يؤدى

خالف أحكام يتتوقف عن الخدمة  توقف ((: بأنه 712حين نصت أحكام المادة  في
 .1((عليه العزل بسبب إهمال المنصب ىتأيتأعلاه  715و 716المواد 

المتضمن القانون الأساسي  10/10تضمنها الأمر رقم التي  الأخطاء المهنية - 10 -أ
 : موميةالعام للوظيفة الع

 الأخطاء المهنية التي صنفت 22/21 رقم ن الأمرــم 711 لنص المادة استقرائنالال ـمن خ   
 :أربع درجاتإلى 

كل  الأولىص أخطاء من الدرجة و تعتبر على وجه الخص: من الدرجة الأولى الأخطاء -
 .يمس بالسير الحسن للمصالح أنالعام يمكن  بالانضباطخلال إ
 يعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال: الثانيةمن الدرجة  الأخطاء  -

 :يلي تقوم من خلالها الموظف بماالتي 

 .أملاك الإدارةأو  خدمينتإهمالا بأمن المسأو  المساس سهوا -27
 772 الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير ذلك المنصوص عليها في المادتين -26
 .أدناه 777و

 تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال: رجة الثالثةالأخطاء من الد  -
 :يلي يقوم من خلالها الموظف بماالتي 
 .للوثائق الإداريةقانوني  تحويل غير  -27

 .من واجبة تقديمها خلال تأدية مهامهالمهني  إخفاء المعلومات ذات الطابع -26

                                                           

 .288 -220 -226، ص ص ، السالف الذكر08/86من المرسوم رقم : 026 -30- 36المادة  - 1
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دون مبرر  بوظيفتهمهام المرتبطة ال تأدية إطاررفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في  -21
 .مقبول

 .محاولة إفشاء الأسرار المهنيةأو  إفشاء -21

أغراض خارجة عن أو  ةـشخصي لإغراضأملاك الإدارة أو  زاتـتجهي استعمال -25
 .1المصلحة

تعتبر عن وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام : الأخطاء من الدرجة الرابعة  -
 :يلي الموظف بما

مقابل  معنويأو  طبيعيمن أية طبيعة كانت يقدمها له شخص  امتيازاتمن  ادةالاستف  -27
 تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته 

 .شخص في مكان العملأي  أعمال عنف على ارتكاب  -26

 الإدارة العموميةأو  أملاك المؤسسةو  ضرار مادية جسيمة بتجهيزاتأالتسبيب عمدا في   -21
 .الحسن للمصلحةمن شأنها الإخلال بالسير التي 

 .سير الحسن للمصلحةإلى  إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة  -21

 .الترقيةأو  كل وثيقة سمحت له بالتوظيفأو  المؤهلاتأو  تزوير الشهادات  -25

 أخر غير ذلك المنصوص عليها في المادتين مربحنشاط و  يشغلهاالتي  الجمع بين الوظيفة  -22
 .الأمر من هذا 11و 11

 :المنصوص عليها ضمن نصوص عامةالأخطاء المهنية  -ب

للتقليص من دائرة الأخطاء المهنية التي لم تشملها النصوص الخاصة بالوظيفة العامة نص      
من أمثلتها قانون العقوبات وكذا بعض و  ،تنظيمات أخرىو  ضمن قوانين،المشرع على بعضها 

 المواطنو  ة بين الإدارةالمتعلق تنظيم العلاق 77/717:منها المرسوم رقم التنظيميةالنصوص 
تسويتها وممارسة و  المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل 62/26: القانون رقمو 

 .حق الإضراب
                                                           

 .06ص ،السالف الذكر ،16/12: الأمر رقممن  000المادة  - 1
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 :الأخطاء المهنية المنصوص عليها في قانون العقوبات -10 -ب

جريمة من جرائمه وقد  ارتكبيخضع الموظف كأي مواطن لأحكام قانون العقوبات إذا ما   
تأتيها التي  بعض الأخطاء المهنية عننص المشرع الجنائي  حيث ،ر وضعه الوظيفييتأث

ما نص عليه في الفصل الثالث من الباب الأولى من الكتاب ، يعتبرها جرائم جزائيةو  الموظف
 772و 726و 721 الموادتضمنته والتي  ،على الحريات العامة الاعتداءتحت عنوان و  الثالث

وكذا رفض بعض من  الحقوق المدنية للمواطنينو  لموظف للحريات الفرديةا بانتهاكالمتعلقة و 
 .1الموظفين لبعض أعمالهم

 :775تضمنتها المادة التي  المتعلق " بتواطؤ الموظفين "و  القسم الثالثوما جاء في 

 (.(اطرادو  بانتظامتقديم القاضي لاستقالته قصد عرقلة سير المرفق العام ))

( إلى 6بالحبس من سنتين )يعاقب )): 22/272:القانون رقممن  66نص المادة  أما
 عموميكل الموظف دج  7222.222دج إلى  622.222بغرامة من و  ( سنوات72عشر)
 شرعييستعمل على نحو غير أو  أو بدون وجه حق يحتجز عمداأو  يبددأو  يتلفأو  يختلس

 ..((..كيان أخرأو  لصالح الشخصأو  لصالحه

التي  على بعض الأخطاءمن نفس القانون المذكور أعلاه  12 نص المادة في حين
( 6يعاقب بالحبس من سنتين )و  يعد مرتكبا لجريمة الغدر)):يرتكبها الموظف العام على أنه 

كل موظف  ،دج 7.222.222دج إلى  622.222بغرامة من و  ( سنوات72إلى عشر)
 الأداءة يعلم أنها غير مستحقة يأمر بتحصيل مبالغ ماليأو  يشترطأو  يتلقىأو  عمومي يطالب

يقوم الذي  لصالح الأطرافأو  لصالح الإدارةأو  يحاور ما هو مستحق سواء لنفسهأو 
 .3((بالتحصيل لحسابهم

                                                           

الجريدة  ،من قانون العقوباتالمتض ،0666يونيو  10المؤرخ في  ،66/086 :من الأمر رقم 001- 016 -010المواد  - 1
 .002ص ،0666يونيو  00الصادر في  ،26الرسمية العدد

،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية 3116 فيفري 31المؤرخ في  16/10:القانون رقم من  36المادة  - 2
 .16، ص3116مارس  10، الصادر في 02العدد 

 16، السالف الذكر، ص 16/10:القانون رقم من  21المادة  - 3
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م ظيالمتعلق بتن 22/000: المرسوم رقمفي الأخطاء المهنية المنصوص عليها  -10-ب
 :المواطنو  علاقات بين الإدارة

، جاءت قصد محاربة آفة البيروقراطيةوالتي  الموطنين اتجاهلإدارة حدد هذا المرسوم واجبات ا  
 :الموظف من أفعال حددتها المواد التالية يأتهما  مهنية أخطاء واعتباره

 .السلطة استعمالالتعسف في  :25المادة   -

لا و  بهماالتنظيم المعمول و  وواجباتهم طبقا التشريع دوالموظفين أن يؤ يجب على  :12المادة  -
 :يأتي تذرع خصوصا فيماأي  ل منهتقب
 .قانونا عليهمابحق للمواطن الحصول  إداريتسليم عقد  أو رفض خدمة -

 .عليها طلاعبالإوثائق إدارية مسموح إلى  سبيل الوصول عتراضا -

 .رفض إعطاء معلومات -

 الأوراق الإدارية أو المماطلة في ذلك دون مبرر.و  التسبيب في تأخير تسليم العقود -

 .بهما العمل الجاري لتنظيموا وثائق لا ينص عليها التشريعأو  بأوراقالمطالبة  -

 .1وسمعة الإدارة، كرامتهو سمعته و  طناالمو  احترام يمس فعل ما -

 التيو  12المادة  على أخطاء يرتكبها الموظف هذا ما تضمنته أحكامفي حين نصت  
 رقلة الإجراءات الهادفةعإلى  عمل من شأنه أن يؤدى بأيقيام الموظف  أن)): أنه جاءت على

 .2((المواطنو  تحسين العلاقة بين الإدارةإلى 

تسويتها و  العملفي  المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية 51/10:القانون رقم -10-ب
 : وممارسة حق الإضراب

 :المواد التاليةالعديد من  المهنية ضمن القانون الأخطاء حدد هذاحيث    

                                                           

ينظم العلاقة بين الإدارة والموطن، الجريدة الرسمية  0600يوليو 12المؤرخ في  00/020من المرسوم رقم  21المادة  - 1
 .0106، ص 0600يوليو  16الصادر في ، 20العدد 

 .0100، ص ، السالف الذكر00/020من المرسوم رقم:  21المادة  - 2
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توقيف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي عن للعمل بمفهوم يشكل ال: 62لمادة ا-
خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال  ،والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون،المادة الثانية أعلاه
 . 1يتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشرو  الذين يشاركون فيه

لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء  الامتثالرفض  كما يشكل العملعرقلة حرية  تشكل :12المادة -
 .2دون المساس بالعقوبات الجزائية  ،خطأ مهنيا جسيما المحلات المهنية

خطأ  من الخدمة المفروضة عليهبالقدر الأدنى القيام  المعني رفض العامل يعد :12المادة  -
 .3مهنيا جسيما 

جسيما دون المساس بالعقوبات المنصوص  خطأ التسخيرلأمر  الامتثالعدم  يعد :16المادة  -
 .4عليها في القانون الجزائي 

تصاغ في حدود ضيقة وواضحة فإن والتي  خلافا للنصوص المتعلقة بالعقوبات الجنائية
ورد  وهذا ما، غامضاو  ها عاماالمجرمة معظمالأفعال  حيث  جاءت ،المشرع في مجال التأديب

كل تخلى ))على أنه: المهني عند تحديد مفهوم الخطأ 22/21 الأمر رقم:من  722في المادة 
أو  طرف الموظف أثناء مخالفة منأو  كل خطأو  بالإنظباطالمساس أو  عن الواجبات المهنية
  .توضيح هذا المعنىو  مما ترك ضرورة تدخل الإدارة من أجل تضيق(، (بمناسبة تأديته مهامه

 717المهنية ولا سيما المادتين  ءالأخطاكما أن صياغة النصوص المتعلقة بتحديد 
تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من )):تضمنت والتي السالف الذكر  من الأمر 716و

فكيف ، ((العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح بالانضباطالدرجة الأولى كل إخلال 
 .وهو مصطلح واسع للانضباطيمكن إعطاء مقياس 

                                                           

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل 0661فبراير  16المؤرخ في  61/13القانون رقم :من  36المادة  - 1
 .322ص ،0661فبراير  10،الصادر في  16الجريدة الرسمية العدد  ،تسويتها وممارسة حق الإضرابو 
 .322، السالف الذكر، ص 61/13من قانون رقم:  26المادة  - 2
 .328ص  ،السالف الذكر، 61/13رقم:  من قانون 21المادة  - 3
 . 328ص ،السالف الذكر ،61/13: من قانون رقم 23المادة  - 4
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: على أنه 22/21من الأمر رقم  فقرتها الثانية في 716أيضا ما نصت عليه المادة 
أخطاء من الدرجة الثانية الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية  تعتبر على وجه الخصوص))

 (.(777و772غير المنصوص عليها في المادتين 
كان  لذا، جميع الواجباتب يولمفهل يمكن لرجل الإدارة أن  عامة فهذه الواجبات تعتبر

لتحديد الأخطاء التأديبية  واسعة من طرف السلطة سلطة التقديرية في مجال التأديبيإعمال ال
أن تقيد يترتب عنه و ، الإداريمقتضيات النشاط  فرضته التي، قراراتهاإصدار  بتاليو  المهنية

مما يستلزم ذلك أن تمتع الإدارة سلطة ، تواجه الإدارةالتي  التطورو  كبت الإدارة في ظل التغير
في تقديرها ضوابط  كذا لما تملكه السلطة التقديرية منو  لمواجهة التحولات الكافيالقرار  تقدير

 .للأخطاء
ن عو  ذاـه ليس معناه أن إتيانه  ،رع بفعل معين بنص صريحـدم النص على تجريم المشـا 

لا يشكل خطأ مهنيا ذلك أن النص على الأخطاء المهنية سواء ضمن القانون الوظيفي أو غيره 
يعني الاعتراف للإدارة  التنظيمات العامة كان على سبيل المثال لا الحصر ماو  القوانينمن 

 .بحق المساءلة تأديبيا عن أي فعل غير وارد لهذه التشريعات حسب تقديرها
 الوظيفيةتقدير الأخطاء : الفرع الثالث

إمكانية منح السلطة التأديبية  يترتب على عدم تحديد الأخطاء المهنية تحديدا حصريا
فكرة السلطة كجوهر  ،تجريم ما يصدر عن موظفيها من تصرفات إعمالا لسلطتها التقديرية

نما تحدد فكرة الخطأ المهني  النظام التأديبي ليست مجرد أساس تتحدد بمقتضاه سلطة التأديب وا 
 .1ذاتها

حت ت ينطويإذا كان تصرف الموظف ما و  تقدير الخطأ المستوجب للمساءلة التأديبيةإن 
بمجرد أن يقوم على أساس  موضوعيإخضاع الموظف للمعيار  ليتم، مجال الخطأ التأديبي

سلوك الشخص المعتاد ولا يشترط أن يكون هذا الخطأ جسيما ولو تعلق الأمر بأعمال فنية 
 2.دقيقة

                                                           

 .22، ص 0662، جوان 10محمد عصفور، ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، العدد  - 1
 .010وعات الجامعية، الإسكندرية، ص مازن ليلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، دار المطب - 2
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بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة  الوقائع تكيف في  مصرفي  القضاء استقرقد 
 هذا التكييف على الواقعة المنسوبة انضباطتقدير جهة الإدارة وحجم إلى  ما مرجعهللعقاب إن

 .1المهني الموظف من حيث الخروج على الواجبإلى 
 ثبت عن العامل من مخالفات تقدير خطورة ماالتأديبية  العامة للمسؤولية المبادئإن من 

ددت فيها سواء تلك المتصلة حالتي  الملابسات الموضوعيةو  الظروففي  جرائم تأديبيةأو 
حدوث الخطأ التأديبي في  اغيره من العاملين الذين أسهمو أو  دوافعه فيما فعلو  بذات المتهم
 يكون قد ساعد على وقوع الأفعال المؤثمةالذي  إدارة المرفق العامفي الذي سببه  ومدى الخلل

 .2تنجم أثارها الضارة بالصالح العامو 
ة التعليمة ــــــــنصت عليه صراحوالتي  تقدير الأخطاء المهنيةإلا أن المشرع حدد شروط 

فإدارة ، الجسيم والخطأ غير الجسيم دون تمييز بين الخطأالتأديبية  الخاصة بالإجراءات 21رقم 
نماو  تقدير أهمية الخطأفي  إذن ليست حرة  :مقيدة بعدة عواملهي  ا 

 الخطأ. ارتكابظروف  - 27

 .الناجم عنه الضررو  درجة خطورة الخطأ -26

 .3سلوك الموظف -21
 التأديبي أركان الخطأ: الفرع الرابع

في  يمكن حصرها التأديبية يرى بعض الفقهاء أن العناصر الأساسية المكونة للجريمة
نية الموظف و  الصادر عن الموظف السلبيأو  الإيجابيالفعل و  الخطأ ارتكبالذي  الموظف

 .عند صدور الفعل
 
 

                                                           

 .220سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .66ص،3118، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة،الإسكندريةمحمد فؤاد عبد الباسط،  - 2
 .21كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 3
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 :الماديالركن  -10
غير أن كل فعل ، يخالف به واجباته الذيو  يرتكبه الموظفالذي  في الفعل يتمثل 

 .1يرتكبه الفعل للموظف لا يعد ذنبا إداريا
غير كافية حتى ولو كان عدم تنفيذ التأديبية  الجريمة ارتكابفي  دهالتفكير وح أنكما 

 .2إرادة الموظف أوالى أسباب خارجة عن إرادتهإلى  المخالفة يرجع
من خلال التحقيق بأن  اتضححيث أنه )هبت إليه المحكمة العليا الجزائرية )ذ هذا ما

 الأمر تحريك الدعوى التأديبيةإلى  أدتوالتي  الموظفإلى  الإدارة لم تذكر الأفعال المنسوبة
 .3التأديبييجعل المحكمة غير قادرة على ممارسة رقابتها على القرار الذي 

 :المعنويالركن  -10
 الماديالفعل المكون للركن  اقترافغير المشروعة للموظف في أو  ثمةالآالإرادة  وهي 

إرادة الموظف أثناء  انعدمتفإذا ، تحقيق النتيجة المترتبة على التصرففي  للجريمة وهو القصد
ديبية في حالات عدم وعليه لا يترتب على ذلك لا تقوم المسؤولية التأ، 4بسبب قوة قاهرة ارتكاب

 .5توفر الإدارة
 تؤديالتي  الدوافعو  أن المشرع الجزائري قد جمع بين عنصر الإدارةإلى  الإشارة يجب

، للخطألأنه فرض على الإدارة أن تأخذ في الحساب عند تقديرها ، الجريمة التأديبية ارتكابإلى 
وهذا ما يمنح للموظف ضمانة أكثر الإداري  الذنب اقترافإلى  أدتالتي  الدوافعو  نية الموظف

 .6هفاعلي

                                                           

 30ص  كمال رحماوي، المرجع السابق، - 1
 00المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 2
 .36كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 3
 .36ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 4
 .308نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 5
 .20كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 6
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يحدد له العقوبة وذلك لمبدأ و  يحرم الفعلالذي  القانوني يتمثل في النصو : الشرعيالركن  -10
فهذا لا ينطبق كثير في المجال التأديبي وذلك لعدم وجود ، إلا بنص لا عقوبةو  الجنائي لا جريمة

 ماتوقيع الجزاء إذا و التأديبية  بل أن الموظف يخضع للمساءلةالتأديبية  حصر كامل للمخالفات
مخالفة للقواعد القانونية  يشكل إخلالا بواجباته الوظيفة أو، سلبي أو إيجابيثبت ضده فعل 

 .1المنظمة لسير العمل
 التأديبيلإصدار القرار التأديبية  الفرع الخامس: إثبات المسؤولية

للموظف العام عناية فائقة في مختلف التشريعات الوظيفية التأديبية  لقد لقيت المسؤولية
 .2هو ضمان حسن سير المرافق العامةو  بب أهمية تحديد أثارها على الهدف النهائي للتأديببس

المسؤولية تختلف بين  ذههو  إن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات الوظيفية
 يقترفه الموظف قد يشكل جريمة جنائيةالذي  أن الخطأاعتبار  جنائية علىأو  مدنيةو  التأديبية

على  اعتداءيشكل الذي  ذنبالأو  يتحقق الخطأالتأديبية  تتحقق المسؤولية بيةتأديو  مدنيةو 
يتحقق بإخلال الموظف بواجب من واجبات  الذي، و حسن سير العمل فيهو  مصلحة المرفق

 ذاتقديرها ما إ، و 3التأديبية ألا قد تثار إشكالية في مقدار الخطأ المستوجب للمسؤولية، وظيفته
أن تعنى الموظف للإدارة  إلا أن يمكن التأديبيةإقرار المسؤولية  ويينطكان تصرف الموظف 

 .هااءفنتلإه المسؤولية متى توفرت شروط ذمن ه
 تعريف المسؤولية التأديبية: أولا

في مواجهة الموظف العام بسبب ما يرتكبه من  تحركالتي  التأديبية هي المسؤولية
 .4انتظامهو  الوظيفي على معنى الإخلال بحسن سير العمل تنطويأخطاء 

                                                           

 .03المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 1
ؤولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المعهد القومي إسلام إحسان، المس - 2

 .12للاصدارت، مصر، ص 
 .010مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص  - 3
 .36مصطفي محمود أحمد عفيفي، المرجع السبق، ص  - 4



 رة ضد الموظف العامالإطار القانوني للقرارات التأديبية الصاد                    فصل الأولال

37 

كما ، الموظف العام بواجبات الوظيفية مسؤولية القانونية الناشئة عن إخلال فهي بذلك
مسؤولية شخصية يلزم لتوافرها وقوع  يهالتأديبية  المسؤولية: عرفها الدكتور أحمد رزق رياض

 .1التأديبية سلبي محدد تقوم عليه المخالفة وفعل إيجابي أ
 التأديبيةسؤوليات غير أنواع الم: ثانيا

إثارة إلى  يقترفه الموظف يمكن أن يؤدى فضلا عن المسؤولية التأديبيةالذي  الخطأ إن
 .المسؤولية المدنيةو  من المسؤولية هما المسؤولية الجنائية نيآخر نوعين 

 :المسؤولية الجنائية للموظف -27
توفرت أركان  ا ماذا  و  الموظف شخص عادى يخضع للقواعد المقررة في القانون الجنائي 

غالبا في الجرائم  تظهرو ،اقترفه قامت عليه المسؤولية الجنائيةالذي  الجريمة الجنائية في الفعل
جانب العقاب إلى  السرقة نتيجة ذلك يستحق الموظف عقابا جنائياو  التزويرو  الاختلاس

ولى تجد أساسها نتيجة الجنائية لكون أن الأو  المسؤولية التأديبيةما بين  لعل التفرقة، و 2التأديبي
لإخلالها الموظف بواجباته الوظيفية أما الخطأ في المجال الجنائي يتمثل في مخالفة نص 

 .القواعد المكملة لهو  الأفراد للقانوناحترام  صريح في القانون وهو واجب
 :المسؤولية المدنية للموظف -26

الإدارة فإنه يتعرض لى إ ترتب عليه ضرر بالنسبةو  تأديبياالموظف خطأ  ارتكبإذا ما   
يخضع الموظف العام ، و 3المسؤولية المدنية لقواعدلتحمل النتائج المالية لهذا الخطأ وفقا 

للغير تطبيقا أو  للإدارة للمسؤولية المدنية بالتعويض عما يترتب على أفعاله الخاطئة من إضرار
دائرة  اتساععل لمبدأ المقرر لإلزام كل من تسبب بخطئه من إضرار في إلحاق ضرر بف

 4.تدخل فيها الموظف طرفا مع الغير المتعاملينالتي  العلاقات
 

                                                           

 .03أحمد رزق رياض، المرجع السابق، ص  - 1
 .210لو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص ماجد راغب الح - 2
 .30، ص 0668سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي،  - 3
 .32مصطفي محمود أحمد عفيفي، المرجع السابق، ص  - 4
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 التأديبيةالتأديبيةالمسؤولية المسؤولية   انتفاءانتفاء  حالاتحالات: : ثالثاثالثا
القانوني  عند تحقق مقتضياتها وفقا للنظامالتأديبية  ه الموظف مسؤوليتهجالأصل أن يوا 

، 1أفعالا موجبة للمسؤولية ارتكابه لكنه ثمة أحوالا يمتنع فيها قيام المسؤولية بالرغم من، و القائم

 :يلي وعليه يمكن أن تنتفي المسؤولية الموظف التأديبية بما

والتي  ،تشريعي باهتمامتخطى حالة الضرورة كمانع من المسؤولية : حالات الضرورة -27

 .الفعل المحظور بارتكابتعنى حلول خطر لا يمكن دفعه إلا 

 اختيارتؤثر في التي  نجد من العوامل: الطارئالحادث أو  القوة القاهرةو  حالة الإكراه -26

 ارتكبذا ما فإ، حادث طارئأو  حادث قوة قاهرةأو  وجوده تحت إكراه، حرية الشخصو 

العدالة و  تكون معدومة الاختيارمن الظروف فإن حرية أي  الموظف العام مخالفة تأديبية تحت

 2.التأديبيةالمسؤولية عن المخالفة  انعدامتقتضي 

، ذا توفرت شروط معينةإ :غير مشروع يالمسؤولية بسبب تطبيق نص لائح ناعامت -21

هذا النص غير مشروع وترتب و  يتنفيذه نص لائحأو  وتكون في هذه الحالة الموظف بتطبيق

 استثناءإلا أنه تقييد لمبدأ المشروعية أقرت  فالمبدأ العام وهو المسؤولية، عليه مخالفة تأديبية

 :المسؤولية تفيتنمحدد بضوابط حتى 

 .الرأيأن يكون الموظف العام ممن يختصون بإبداء   -10

 .3أن يكون الموظف العام حسن النية   -13

 

 

                                                           

 .263فهد عبد الكريم أبو الغيثم، المرجع السابق، ص  - 1
انع المسؤولية التأديبية للموظف العام، الطبعة الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص عبد الحفيظ على الشيمى، مو  - 2

080-083. 
 .081عبد الحفيظ على الشيمى، المرجع السابق، ص  - 3
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  (التأديبية العقوبةمضمون القرار التأديبي ) :الثانيالمطلب 
تكييف الخطأ التأديبية  للموظف العام يقع على عاتق السلطة التأديبيثبت الخطأ  ذا ماإ

 أداء واجباته الوظيفيةفي  هذا منعا لتهاون الموظف، العقوبة المناسبة اختيارتبدأ مباشرة عملية 
 .تصرفات تمس بكرامة الوظيفية والإخلال بهاو  المهام المنوطة به وعدم قيامه بأفعالو 

 الموظف العامإلى  دةـــــــوثيقا بالواجبات المسن رتباطافنلاحظ أن العقوبة التأديبية ترتبط 
تنفيذ القانون لحماية في  على عاتق الإدارة المنبثق لدورها الملقاةحد المهام مقابل تشكل أفي 

تواجه بها الإدارة مرتكبي التي  أنها الوسيلةإلى  بالإضافة، ومصالحها وسير العمل متطلباتها
 الأخطاء المهنية بهدف المحافظة على سير الحسن للمرفق العام.

يفة العامة ضرورة وضع سلم للعقوبات مجال الوظفي  أغلب التشريعات اتفقتلقد 
 العقوبة من أخطر عناصر التأديب بماله أثر لاعتبارالتأديبية تفديا لتعسف الإدارة المحتمل 

 .للموظفالقانوني  سلبي على المركز
التي  يكون بإحدى العقوباتالإداري  الصادرة عن الرئيس التأديبيإن مضمون القرار 
تعريف إلى  التطرق الضروريوعليه فمن  ،على سبيل الحصر محددتضمنتها القوانين واللوائح و 

لابد على السلطة التي  تحديد العقوباتو  وضعت من أجلهاالتي  أهدافهاو  العقوبات التأديبية
أن الموظف قد يرتكب أخطاء أخرى ليس لها إلى  إضافةب ،المختصة بإصدارها ضمن القرار

 .تبعية عقوباتالتي يترتب عليها  علاقة بالوظيفة
 تعريف العقوبة التأديبية :الفرع الأول

 الفقه في ذلك استفاضلذا التأديبية  لم ترد في جل التشريعات الوظيفية تعريفا للعقوبة
 :يلي كماالتأديبية  يمكن إيجاز بعض التعريفات للعقوبةو 

 الاستخدام:"بصفة عامة بأنهالتأديبية  العقوبة français Delpèrèالأستاذ يعرف 
 ".صر الإجبار بواسطة السلطة العامةالمنظم لعنو  عالالف
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 نتيجة مترتبة على أعمال السلطةالتأديبية  ذا التعريف يجعل من العقوبةه إن 
 1.القواعد القانونية انتهاكأو  إخلالأي  لمعالجة استخدامهاو 

قعه تو الذي  ذلك الجزاء:"بأنها  العقوبة التأديبيةالدكتور عادل الطبطائي  في حين يرى
مقتضياتها قاعدة أو  السلطة المختصة على الموظف نتيجة إخلاله بواجبات الوظيفية العامة

 2."بوجه عام الوظيفيبذلك حماية النظام 
يثبت الذي  جزاء يوقع على الموظف": عرفها على أنهاأما الدكتور محمد جودت الملط 

 3."تأديبيةمسئوليته عن جريمة 
صفة عامة هو جزاء ب": فقد تطرق للعقوبة التأديبية بأنها محمد ماجد ياقوت الأستاذأما 

حرمانه إلى  فيؤدى، يلحق بالموظف العام دون غيره من أفراد المجتمعالذي  ذو نوعية خاصة
 الثابتةالمزايا وهي  نهائيةأو  مؤقتةتتمتع بها سواء بصفة التي  كل المزايا الوظيفيةأو  من بعض

 4."له بناء على صفة الموظف العام
رف العقوبة ـفع يعمار عوابد الأستاذفي حين تطرق الفقه الإداري الجزائري على رئسها 

المختصة على التأديبية  توقعها السلطاتالتي  العقوبات الوظيفية هي": على أنها التأديبية
 التنظيميةو  الأحكام القانونيةو  طبقا للقواعدالتأديبية  المخالفات ارتكابالعامل المنسوب إليه 

 5."الإجرائية المقررةو 
يتضمنها القرار التأديبي إلا أنها لا تخرج  التأديبية التيفي تعريف العقوبة  اختلافرغم 

 : المتمثلة فيو  العناصر الأساسية عن
 عن العقوبة الجنائية. نميزها ىحت تأديبيوصف العقوبة على أنها جزاء   -27

                                                           

 .36مصطفي أحمد محمود عفيفي، المرجع السابق، ص  - 1
بعض الدول الغربية والأوروبية، دار الفكر والقانون للنشر أماني زين بدر فراج، النظام القانوني للتأديب الموظف العام في  - 2

 .203، ص 3101والتوزيع، المنصورة، 
 .206أماني زين بدر فراج، المرجع السابق، ص  - 3
 .00محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص  - 4
 .226عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص - 5
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تضمنها التي لتأديبي ا مصدر الجزاءيكون العقوبة منصوص عليها ضمن يجب أن  -26
أن يتخطاها ويضفى عليها وصف الإداري  القانون على سبيل الحصر بما لا يجوز للرئيس

 .الجزاء التأديبي

 وجوب توقيع العقوبة من السلطة المختصة بإصدارها. -21

 .الجزاء لا يوقع إلا على الموظف العام -21

 .الجزاء التأديبي يترتب على مخالفة الواجبات الوظيفية -25

 المتضمن حسن سير المرفق العام. عقوبة الأساسيهدف ال -22
 الجزاءات)):على أنها تأديبيةعلى ضوء العناصر السالفة الذكر فإنه يمكن تعريف عقوبة 

المختصة توقيعها على التأديبية  يجوز للسلطةوالتي  المحددة قانونا على سبيل الحصرالتأديبية 
سير العمل في  انتظامو  عملا على حسنالموظف العام عند ثبوت إخلاله بواجبات وظيفية 

 1.((المنظمات الإدارية المختلفة
 :يلي مافي  إجازتهايمكن جد هامة بخصائص التأديبية  العقوبةلتتميز  

 .وردت على سبيل الحصرالتأديبية  العقوبات -

ب مع ـتناسراه يـتالذي  توقيع الجزاءفي  السلطة التقديريةللإدارة  مرونة العقوبة التأديبية تعطى -
جراءات محددة.و  الأوضاع إلا أن هذا لا يمنع تقيدها بقواعد  ا 

 .ممتلكاتهو  أن العقوبة الوظيفية تمس المزايا المادية والمعنوية للموظف دون المساس بحياته -
 العقوبة التأديبية أهداف: الثانيالفرع 

ه بأفعال ـامـم قيدــوع ،المهام المنوطة بهو  منعا للتهاون في أداء واجباته الوظيفية
ينعقد  ،تعدية حدود الواجبات الوظيفيةو  الإخلال بهاو  وتصرفات تمس كرامة الوظيفة

مصلحة المرفق و  للإدارة بتوقيع عقوبات تأديبية عليه في حدود يستوجب منطق الاختصاص
 .اتخاذها

                                                           

 .202زين بدر فراج، المرجع السابق، ص أماني  - 1
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في أداء  لتمكنهفالعقوبة التأديبية وجدت من أجل ضمان سير المرفق العام ووسيلة 
المخالفات  ارتكابالتي قد تظهر عيوب في البناء الإداري تمهيدا لإصلاحه من و  سالتهر 

 هااداحتى يتف ارتكبهاالتي  ا صلاح الموظف من خلال تقويمه بواقعة الأخطاء، و مستقبلا
 1.ه فالهدف الأساسي لها هو الوقايةعلي، و مستقبلا

 التأديبية تصنيف العقوبات :الفرع الثالث

المختصة التأديبية  يمكن أن توقعها السلطةالتي  التأديبية ن العقوباتتوجد مجموعة م
للموظف  الوظيفيالمستقبل و  لها أثر عن المركزوالتي  التأديبية المخالفات مرتكبيعلى 

 2.التأديبية المنسوب إليه المخالفات

 على وجود سلم يحتوى على عقوبات مختلفةالتأديبية  تصنيف العقوباتفي اعتمدت  لقد
بدايته في  تصاعديسلم في  تندرجو  المقترفةالتأديبية  درجة خطورتها تبعا للمخالفاتفي  تتفاوت

العقوبات في  المتمثلةو  التوبيخ وفى نهايته أشدها جسامةو  اللومو  أقل العقوبات كعقوبة الإنذار
 3.العزلو  المعاشإلى  المؤدية لقطع رابط التوظيف بصفة نهائية كالإحالة

 ونلاحظ أن جل التشريعات ،4التأديبيةللعقوبات  في تقسيمات تلافاخ لقد وجدت
 .النظر لمدى مساس بالمزايا الوظيفةوهي  تصنيفهافي  واحد معيار علىاعتمدت 

المشرع نهج  اتبعلقد و  النظام التأديبي اعتمادالمهنية فقد تم حصرها منذ  للأخطاءخلافا 
ن  تحديدها علىفي  بقية التشريعات الدول الأخرى  .  بخصوص التصنيف اختلفتسبيل الحصر وا 

                                                           

 .00كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .220عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص  - 2
 .01المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 3
وى دولي، ولقد طرحت هذه القضية للبحث تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك توحيد العقوبات التأديبية على مست - 4

 .06حينما شعرت الدول المتخلفة بأن العقوبة التأديبية كثيرا ما تستعمل كأداة للردع: أشار إليها كمال رحماوي، المرجع، ص 
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يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا بخطورة ما التي  العقوبات 75/56: فنلاحظ أن المرسوم رقم
 1.ثلاث درجاتإلى  من أخطاء اقترفوه

 11ضمن المواد من التأديبية  المذكور سالفا على العقوبات 76/126لقد نص المرسوم 
في  يخضع لها الموظفالتي  التأديبية اتـجميع العقوب 11مادة ت الـتضمن حيث، 12إلى 

حين رتبت المادة في  ،أحكام هذا القانون كيفما كانت رتبته ودون المساس بالعقوبات الجنائية
 2.الحدود ضمنالتأديبية  إحدى العقوبات مهنيلكل خطأ  15

نصت والتي  عامةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ال 22/21أما الأمر رقم 
أربع إلى  حسب جسامة الأخطاء المرتكبةالتأديبية  تصنف العقوباتالتي  من 721المادة 
 :درجات

 التوبيخ. – الكتابيالإنذار  - التنبه -:ىالدرجة الأول -10

الشطب من قائمة  - ( أيام21)إلى  (27التوقيف عن العمل من يوم ) -:الدرجة الثانية -13
 التأهيل.

 لـالتنزي –( ثمانية أيام 27)إلى  (21التوقيف عن العمل من أربعة ) -: الدرجة الثالثة -12
 .الإجباريالنقل  -درجتين إلى  من درجة

 3.الرتبة السفلى مباشرة التسريحإلى  التنزيل :الدرجة الرابعة - 21

                                                           

 .282، ص ، السالف الذكر08/86من المرسوم  032المادة  - 1
تأدبيبة إلى درجتين حيث جاء فيها ))العقوبات من الدرجة على العقوبات ال 66/022من الأمر  88لقد نصت المادة  -

  التوبيخ -13الإنذار  -10الأول:
النقل  -12التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات  -13الشطب من قائمة الترقية  -10العقوبات من الدرجة الثانية:  -

العزل مع  -10العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش  -16الإحالة إلى التقاعد تلقائيا  -18التنزيل في الرتبه  -12التلقائي 
 إلغاء الحقوق المعاش 

 .0016، ص ، السالف الذكر03/213من المرسوم  08المادة  - 2
 .08، ص ، السالف الذكر12/16من الأمر  062المادة  - 3
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نظرا ، ين الأساسية الخاصةلأخطاء يمكن أن تنص عليها القوانكما أن العديد من ا
 إطار الدرجات الأربع المنصوص عليهافي  لاك على عقوبات أخرىلخصوصيات بعض الأس

 1.أعلاه 721المادة في 
 ينظم العلاقات بين الإدارة 7677يوليو  21في  المؤرخ 77/717أما المرسوم رقم 

 2.العزل مع حرمان من حق المعاشإلى  لعقوبات تأديبية تصلافقد تضمن  ،المواطنو 
على التأديبية  للعقوبات الثلاثيقد تبنى التقسيم جزائري ال المشرع فإن سبق على ما ابناء

 :على التقسيمات التاليةاعتمدت  التي المصريو  غرار المشرع الفرنسي
مواجهة في  أقل العقوبات جسامة لأنها تشكل تحذيرا وقائيا تمارسه وهي :العقوبات الأدبية -10

 .للوم والتوبيخاو  الإنذارو  تندرج تحت هذه التسمية كل من التنبيهو  موظفيها

بالدرجة الأول مرتبه و  للموظف الماديتمس الجانب التي  العقوبات هي :العقوبات المالية -10
 تتخذ عدة صوروالتي  م مبالغ نقدية يتقاضها بصفة دوريةصخو  يلحقه به من قطع ماو  الوظيفي

في  ة التنزيلـالحرمان من الترقي، خفض المرتب، العلاواتتأجيل ، الخصم من المرتب :هىو 
 .3الدرجة

يترتب عليها التي  أشد عقوبات التأديبية جسامة تعتبر :التوظيف العقوبات المهنية لرابطة -10
 العزل.أو  الفصلفي  تتمثلوالتي  بصورة دائمةأو  مؤقتةإنهاء الرابطة الوظيفية إما لفترة 

لفترة المنوطة به  فعقوبة الوقف عن العمل مؤداه حرمان الموظف من القيام بمهام وظيفية
 .4الوقف المنصوص عليها قانونا

 أقل شدة من نظيريه الفرنسيالجزائري  مدة الوقف إلا أن المشرعفي  الاختلاف رغم
حسب جسامة  أيامثمانية إلى  من أربعة أيامأو  ثلاثة أيامإلى  يومما بين  وقيد المدة المصريو 

                                                           

 .08، ص ، السالف الذكر12/16من الأمر  062المادة  - 1
 .0100، ص، السالف الذكر00/020من المرسوم  12/ 21المادة  - 2
 .03المرجع السابق، ص ،سليم جديدي - 3
 .260بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  - 4
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( 21)و (26فقرتين )الفي  22/21نص الأمر  721المادة  نص أحكام الخطأ المرتكب حسب
 : يلي كما
 .ثلاثة أيامإلى  التوقيف عن العمل من يوم: الدرجة الثانية -
 .ثمانية أيامإلى  قيف عن العمل من أربعةو الت: الثالثةالدرجة  -

 وهذه العقوبة وضعت لمواجهة الأخطاء الجسيمة( )التسريحأو  عقوبة العزلإلى  إضافة
جميع  ذااستنفو  لموظف على القيام بالأعباء الوظيفةقدرة او  تثبت على عدم صلاحيةالتي 

 .إصلاحهإلى  السبل الهادفةو  الوسائل
لية يتكمأو  أنه الحكم الجنائي قد يرتب عقوبة العزل كعقوبة تبعيةإلى  تجدر الإشارة

 .1تأديبيا أقصى ما يمكن الحكم بهإلى  يكون قد وصل
ظل الأمر في  ن العقوباتنلاحظ أن المشرع لم يتعرض للإحالة على المعاش ضم

 .للوظيفة العامة السابقة له الأساسيةظل القوانين في  مقارنة أنها كانت موجودة 22/21
 التأديبية الطبيعة القانونية للعقوبات: الفرع الرابع

تستخدمها السلطة المختصة التي  ،وسيلة من الوسائل الإداريةالتأديبية  تعتبر العقوبة
 مرتكبيتمنحها صلاحية لردع والتي  ،يخضع لها الموظفالتي  ظيميةالتن العلاقةبناء على 
في  ة بمعنى أنها لا تمس المخالف إلاـالمهنيأو  فإنها تتميز بصفة الوظيفية، التأديبيةالمخالفات 

الواجبات الملقاة و  الموظف العامإلى  الوثيق بالمهام المسندة لارتباطههذا ، 2مصالحه الوظيفية
القانون الجنائي في   يعرف القانون التأديبي نفس العقوبات المستعملةلا حيثعلى كاهله 

 3.كالحبس والإعدام
أن كلاهما اعتبار  والعقوبة الجنائية علىالتأديبية  على الرغم أنه يوجد تقارب بين العقوبة

 ارتكابإلى  منع الموظف من العودة مرة أخرىفي  تحقيق هدفهماإلى  تستعملان وسيلة واحدة
                                                           

 الاجتماعيةحجية الحكم النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائر، مجلة الأكاديمية للدراسات  ،بوقريط ربيعة - 1
 .00، ص3100 بن بوعلي، الشلف، جامعة حسيبة ،16والإنسانية، العدد 

 .06ص  ،،3113التحقيق في المخالفات التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد ماجد ياقوت،  - 2
 .00كمال رحماوي، المرجع السابق،  - 3
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الضرر الواقع وهي  العقوبتينما بين  جوهر المسؤوليةفي  اتفاقهماإلى  بالإضافة، 1الفاتالمخ
 2.تستوجب العقوبةالتي  أركان الجريمة متوفرةإذا 

إلا أن أوجه العقوبتين تظلان مختلفين فنجد من ناحية أساس المسؤولية فإن أساس 
 قوبات بنص خاص أما المسؤوليةيكفله قانون العقانوني  المسؤولية الجنائية إخلال بواجب

 .3سلباأو  إخلال بواجبات الوظيفية إيجاباأي  الوظيفيفأساسها الخطأ التأديبية 
الأمر و  الأدنى لكل جريمةو  حديها الأقصىفي  ة الجنائية محددةبأما من ناحية العقو 

 .4خلاف لذلك بالنسبة للعقوبة التأديبية لا تعرف هذه الحدود
يا الوظيفية انجد مضمونها الحرمان من ميزة من المز التأديبية  ةأن العقوبإلى  إضافة

 أما من ناحية الشكل، 5سالبة للحريةأو  تكون مضمونها غرامة ماليةالتي  خلافا للعقوبة الجنائية
التأديبية  من خلال حكم قضائي أما العقوبة تصدر فيه العقوبة فإن العقوبة الجنائية تصدرالتي 

 تخضعالتي  بعض التشريعاتباستثناء  إداريرية المختصة عن طريق قرار فتقرر السلطة الإدا
 .التأديبيةالمحاكم إلى 

إجراءات اتخاذ  إلا أن قد تصدر بعض العقوبات من طرف السلطة الإدارية بهدف 
مما تراه ضروريا لمصلحة المرفق ولو أصاب الموظف أذى من هذه  الداخليلتنظيم 

 6.الإجراءات
 تتخذ من قبل الإدارةالتي  العقوباتوهي  "بالتدابير" النوع من العقوباتأصطلح على هذا 
لكنها تستخدم فيها  النظام ةعيوضفي  فعلا معاقبة أحد موظفيهاالتي يكون القصد منها 

                                                           

 .200بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .00، ص عبد الرؤوف محمد هاشم محمد بسيوني، المرجع السابق - 2
 .68المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 3
 .82عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، المرجع السابق، ص  - 4
 .06ص التحقيق في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، محمد ماجد ياقوت،  - 5
 010كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 6
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 سلطات تتمتع بها بشكل مخالف للغايةو  تستخدم نصوصاأو  إجراءات غير منصوص عليها
 1.بالعقوبة المقنعة الاجتهادو  قهوضعت من أجلها تسمى من قبل الفالتي 

 : ين همايصنفين رئيسإلى  لتدابيراوتنقسم 
 :يلي مافي  المتمثلةو  للموظف العام الماليالتدابير المؤثرة على الوضع  -10

من شانه إنقاص  ماليهو جزاء  :حالة التغيب غير مسموحفي  جزء من المرتب قتطاعا -أ 
عمل موظف تغيبا عن الأي  تعاقب نأللإدارة  قإذا يح، أجرمقدار ما يتقاضاه الموظف من 

 2.له من المرتب بما يتناسب مع مدة الغياب الخصم وذلك عن طريق ن مبرربدو 

تلجأ الإدارة عادة لنقل : منصب عمل معين لضرورة المصلحةفي  تعيين الموظف العام -ب
نيتها هي  لةالإدارة لهذه الوسي استخدامالموظف تلقائي تحت ذريعة ضرورة المصلحة أن 

قرار  باعتبارهبالمنصب  التحاقه بإلحاق الأذى بالموظف العام مما قد يؤدى بالموظف عدم
 هذه الحالة بعزله.للإدارة في  وضعية إهمال المنصب مما يسمحفي  تعسفيا يجعله

تخلفها مما لها التي  الآثاريظهر الطابع العقابي لهذا الإجراء من خلال  :التوقيف المؤقت -ج
فالوقف عن العمل هو منع الموظف ، الاجتماعيةو  عن حياة الموظف الإدارية انعكاسا يضأ

 3.ممارسة أعمال وظيفية جبرا من

 27من خلال التعليمة رقم الجزائري  المشرع أورد ولما له من أهمية هذا التدبير فقد
المتمثلة و  حالات الواجبة للتوقيفو  الخاصة بإجراءات توقيف الموظفين 7621المؤرخة سنة 

 :أساسا في الحالات التالية
 .التأديبيةالموظف العام للمخالفة  ارتكاب حالة -27

 .منصب العمل مع حسن سير عملية التحقيقفي  وجود الموظف العام حالة تعارض  -26

 .4بمنصب عمله احتفاظهتتعارض مع  الموظف لجناية ارتكابحالة  -21

                                                           

 .032-032ات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص ص جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري، منشور  - 1
 .00، ص السالف الذكر،16/12من الأمر  310/13المادة  - 2
 .306ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 3
 .003كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 4
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ين العامل في منصب عمل مصنف التخفيض في الرتبة هو إعادة تعي :الرتبةفي  التخفيض -د
 الحدودفي  يجوز إلا ن اللجوء لهذا الإجراء لاإ ،1أسفل يحوله رتبة أقل من رتبته السابقة

 .رسمها القانونالتي 

إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه إلى  الإدارة تنتهيهذه الحالة  في :الإحالة على التقاعد -و
حالة ما إذا في هذا النوع من الإجراء إلى  اللجوء قيدالجزائري  السن القانونية إلا أن المشرع

ة على التقاعد ووافقت اللجنة المتساوية الأعضاء على ـكان الموظف قد أستوفى شروط الإحال
 هذا القرار.

 :يلي مافي  وتتمثل أساسا الاستثنائيةالتدابير   -10

 .العطلة كلهاأو  إرجاء جزء من العطلة السنوية -أ

 .تمديد فترة التربص -ب

 .نقل الموظف لصالح المرفق العام -ج

 .2فصل الموظف لعدم الكفاءة المهنية -د

 هوو  التأديبية العقوبةو  التدابير الداخليةما بين  الفقه على معيارين لتمييز اعتمدلقد 
 .3جسامة التدابير الاعتباربعين  الأخذمعيار و  نية الإدارة معيار البحث عن

 جانب إلىمجال ال ضاء يعتمد في هذابأن الق Decorailالأستاذ  ذهبحين  في
إلى  دفعت الإدارةالتي  وهو البحث عن الأسباب آخرمعيار  ما،هذكر  السابقين ينالمعيار 
 .4القرار اتخاذها
يمكن إبراز أهم و  العقوبة التأديبية بينها وبينهذه التدابير قد تشكل خلطا  إنإلا  

 :يلي ماوهي  الجزاء التأديبيو  خليةبين التدابير الداالعناصر التي تؤدي إلى التفرقة 

                                                           

 .0066، ص السالف الذكر ،03/213من المرسوم رقم  31المادة  -1
 .006 -001فصيل أكثر أنظر كمال رحماوي، المرجع السابق، ص صلت - 2
 .038جهاد صفا، المرجع السابق،  - 3
 . 031كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 4
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لا  دأ "ــمب هذا المجال هوفي  فالمبدأ المطبق ،بصورة حصريةالتأديبية  العقوبات تخضع  -27
 .1حين التدابير الإدارية غير مقيد في عقوبة بدون نص "

ب على ـالتسبيإلى المتضمن العقوبة التأديبية  التأديبية كقاعدة عامة تخضع القرارات  -26
 .لهذه القاعدةلا تخضع  ابير الداخلية فإنهاعكس التد

إجراء رقابته عليه عكس العقوبات في  حق القضاءإلى  لا تخضع التدابير الداخلية  -21
 . التأديبية

تشكل حق للموظف التي  حقوق الدفاعاحترام  تفرض على الإدارةالتأديبية  العقوبات أن  -21
 حين لا تخضع التدابير الداخليةفي  محامبوالاستعانة  التأديبيعلى الملف الاطلاع  في العام
 .الإجراءاتهذا النوع من إلى 

ضها اوراءه الإدارة لتحقيق أغر  تختفيبالعقوبات المقنعة كستار ما يعرف  إن ظهور
تدفع الإدارة لسلوك التي  لها عن طريق بحث وتحرى الأسباب التصدييجب التي  العقابية

كافية من العقوبات التأديبية و  تتوافر فيه قائمة كبيرة الذي ذات الوقتفي  طريق الجزاء المقنع
 .إخلال من جانب الموظفأي  غاية العزل لمواجهةإلى  من عقوبة التنبيه ابتدأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .028جهاد صفا، المرجع السابق، ص  - 1
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 وضوابطهاالتأديبية  السلطة المختصة بإصدار القرارات: الثانيالمبحث 
والتي  ارية في الدولةالإد الجهات داخل الاختصاصاتعلى توزيع الإداري  يقوم التنظيم

 وتقسيم المهام.وجدت لتنظيم العمل الإداري  السلطات توزعلا تتحقق إلا بوجود قواعد قانونية 
الهيئة تمنح صاحبها الحق في أو  يتمتع بها الفردالتي  القدرة القانونيةهي  السلطةف
أن تفوض أو  اتهااختصاصومن ثمة لا يجوز للسلطة التأديبية أن تتنازل عن ،الإشرافو  التوجيه

 .1بغير نص قانوني صريح يجير مثل هذا التنازل أو التفويض فيه غيرها 
قتداء بغيره من المشرعين في المجال الوظيفي قد و  كان المشرع الجزائريفإذا   اعتبرا 

تردع به الموظفين عند حدوث تقصير من  لكيسلطة التأديب سلاح القوى الفعال في يد الإدارة 
 .2أداء واجباتهم الوظيفيةجانبهم أثناء 

 بها تقوم لكيالمتعلقة بأمور الموظفين و  مثل هذه السلطة الخطيرةللإدارة  القانون إن منح
ص على أن تكون ممارسة هذا الحق وفقا  فإن من ناحية أخرى حر، الأمثل للمرفق العام لسير 

من شأنها حماية  بضوابط صلاحيات التأديب مقيدةلممارسة  عند السلطة المختصةف، لضوابط
 .العامل من تعسفها

التأديبية  تقوم بمهمة إصدار القرارالتي  التأديبية المشرع بتحديد السلطة اعتنىلقد 
ن الدول ـقواني اختلافعلى الرغم من ، كذا لمباشرة تلك المهمة دون غيرهاو  لتصبح حكر عليها

وقد يقتصر على  كون جوهرياقد ي اختلاففيما يتعلق بالجهة المختصة بتوقيع العقوبات وهو 
 .الأنظمة التأديبية اختلاف بالتاليو  مجرد الجزئيات

 حسب سلم العقوبات التأديبي الاختصاص في إسنادالجزائري  المشرع نتهجهأ نفس ما هو
لها  أسندتمشاركة هيئات أخرى ب السلطة الرئاسية وحدهاإلى  توقع على الموظفالتي  التأديبية

يعتبر  الذيو  يميز نظام التأديب هو طابع السلطة ما أكثرإن ما ، التأديبي المهام إصدار القرار
 .التأديب قوام وجوهر

                                                           

 .360ص  ،المرجع السابق ،يحي قاسم على سهل - 1
 .000ص  المرجع السابق، ،بوشعير سعيد - 2
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 التأديبيالقرار  باتخاذالسلطة المختصة : المطلب الأول
الجهة ب ترتبط دائما لكونها، التأديبيالنظام  الدور الأساسي فيالتأديبية  السلطة تلعب

ما بين  الاقتصاديةو  ةـالاجتماعيو  ةـالأنظمة السياسي ختلافباتختلف والتي ، المختصة بالتأديب
 .الدول

ة ـروف البيئـظمن  مستمدة أخرىو  يرجعون بعض أسبابه إلى مصادر تاريخيةو  
تأثيرا مباشرا على صياغة قواعد  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  إلا أن للظروف السياسية ،والمجتمع

تحكم العلاقة  التيالأسس  اختلافمما يؤدي إلى  ،صةخا قواعد التأديبو  القانون الإداري عامة
 .1 الموظف مناط التأديبو  التأديبية بين الإدارة

المقررة قانونا التأديبية  نها المشرع لتوقيع العقوباتيعالتي  الجهةهي  التأديبية السلطةف
قيع بتو  الاختصاص، أي صاحبة 2التأديبية ت مسؤوليتهم عن جرائمبعلى الموظفين الذين تث

متع ببعض أو كل المزايا الوظيفية بصورة تالعقوبات التأديبية المنطوية على الحرمان من ال
إخلال بواجبات  ارتكابأو نهائية وذلك في ضوء الأوضاع المحددة قانونا في حالة ثبوت  مؤقتة

 3.مقتضياتهاو  الوظيفة
 التأديبية الأنظمة: الفرع الأول

، تختص بتأديب الموظفينالتي  ينها في تحديد الجهةفيما ب الوظيفيةتختلف التشريعات 
مهمة  توكلفبعض الأنظمة ، خرآو  تأديبيبحيث يصعب القول بوجود تطابق كامل بين نظام 

نظام مختلط بين  هذه السلطة لهيئتين وهو مزيج بينمنها ما تعهد و  قضائيةجهة إلى  التأديب
إلا التأديبية  في القوانين اختلافعليه رغم و ، يعرف بالنظام الشبه القضائيو  السابقين النظامي

 .4لا تخرج عادة عن نظام من الأنظمة الثلاث أنه

                                                           

 .02ص  ،المرجع السابق ،جمعة محارب على - 1
 .20ص  ،3110سلطة تأديب الموظف العام، الطبعة الأول، دار الثقافة للنش والتوزيع،الأردن،نوفان العقيل العجارمة،  - 2
 .01ص  ،المرجع السابق ،التحقيق في المخالفات التأديبية ،محمد ماجد ياقوت - 3
 .02على جمعة محارب، المرجع السابق، ص  - 4
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 للتأديبالإداري  النظام: أولا
 تهالنظام الرئاسي في المجال التأديبي تطبيقا واسعا خلال المراحل الأولى من نشأ يلق

لتعيين مصطلحا مرادفا إلا أن أصبحت سلطة ا، للوظيفة العموميةالتأديبي  تطور القانونو 
التأديبي  أخذت بالنظامالتي  الدول أشهرومن ، في كافة النظم القانونيةالتأديبية  للسلطة
 .1تحدةالمملكة الم، السوفيتي الاتحاد، الرئاسي

مستقل و  جهة الإدارة بشكل كاملإلى  إنه ذلك النظام الذي يعهدبالإداري  ويعرف النظام
نظام وحدها الحق في تقرير مدى لسلطة الرئاسية في هذا الفا، تأديب الموظفين باختصاص

 جهة أخرىأي  يستحقها بصورة مستقلة عن مشاركةالتي  امة خطأ الموظف ومقدار العقوبةجس
 .2استشاريةلو بصفة و 

يتمتع الموظف في ظل هذا و  مما أضفى على طبيعة هذا النظام طابع السلطة الرئاسية
، إجراءات التأديب بحيث أشترط إعلام الموظف خلال داريةضمانات إيتوفر للموظف النظام 

السلطة إلى  قرار الجزاءفي  الطعنو  حق من التظلمو  تمكنه من الردإلى  ،و بما ينسب إليه
لا تمارس ألا إذا كان المشرع قد ورد على سلطة والتي  ضمانات قضائية ومنح الرئاسية الأعلى

فى هذه الحالات يكون لصاحب الشأن حق و  عينةقيود م للاختصاصاتالتأديب في ممارستها 
 3.المختص القاضيإلى  الالتجاء

على  داءــالاعتو  من التعسفالإداري  ذ على هذا النظام لكون أنه يمكن للرئيسـلقد أخ
تخاذل بعض  وكذا، يرتكبونهاالتي  الموظفين بتوقيع عقوبات لا تتناسب بتاتا مع الأخطاء

 4 .ضعف السلطة الرئاسيةإلى  يؤدىالتأديبية  تالإجراءااتخاذ  الرؤساء على

                                                           

القاهرة، دار الكتاب الحديث،الطبعة الأول، رشيد عبد الهادي، الضمانات التأديبية في قوانين الوظائف العامة والعسكرية، - 1
 .62ص  ،3110

 .288-282عمار عوادبدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .026 – 028-022المرجع السابق، ص ص  ،جديدي سليم - 3
 .003المرجع السابق، ص ،بوشعير سعيد- 4
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تخضع التأديبية  مباشرة السلطة الموجهة إليه ،بأن الانتقاداتفي الرد على  ارتكزإلا أنه 
في تقدير الإداري  النظام الرئاسي له مميزات خاصة لكون الرئيسإلى  إضافة، للرقابة القضائية

أما فيما يخص  ،ما يعطي حركية في الإدارةم فيها الخطأ ارتكبالتي  الملابساتو  الظروف
تغيير من الأمور الضرورية و  حق التأديب شأنه شأن التشجيع في، الإداريتعسف الرئيس 

 .1يريللتس
 النظام القضائي: ثانيا

من الدعوى التأديبية  بالدعوى قترابالاوهي  يتميز بسمة خاصةالذي  التأديبيإن النظام 
 ترفع الدعوىالتي  فصلا مطلقا بين السلطة الإدارية الرئاسية يتطلبالذي  الأمر، الجنائية

 .للدعوى تنظر في حيث هذه الأخيرة  وبين هيئات قضائية خاصة مستقلة،عها بوتتاالتأديبية 
الموظف إلى  المنسوبالتأديبي  بتقدير الخطأو  تختص بدرجة معنية من شدة العقوبةل 

بعد قرار هذه الهيئات ملزما و  الثابتةمناسبة مع الوقائع  تراهاالتي  العام المعنى وبتوقيع العقوبة
 2.للسلطات الإدارية الرئاسية

ابة من نوع خاص توازى النيابة يينشئ أمامها نو  قد يشكل المشرع محكمة لهذا الغرض
كلاهما يصدر عن جهة  الجنائيعندئذ شأن الحكم التأديبي  فيكون شأن الجزاء، العامة

 3.قضائية
مصالح و  الأساسية في حماية حقوقو  الكثير من الضمانات الفعالةبلنظام هذا ا ينفرد

حيث تتميز السلطة القضائية المختصة بسلطة التأديب التأديبية  أثناء المحاكمات ،الموظفين
من  هضمانو  لما يوفره أيضا من حماية ،4البعد عن تأثير السلطة الإدارية الرئاسيةو  بالاستقلالية

إذا أنها في ظله تتفرع لمهمة التسيير هذا  ،حقها في المجال التأديبي ستعمالا الإدارة فيتعسف 
        5بمهمة التأديب. لانشغالهاعنه في ظل النظام الإداري  ابتعدتالدور الذي كثيرا ما 
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القاضي يكون دائما بعيدا عن  أن معتمدين على، الإتجاهلاذعة لهذا  انتقادات توجه 
فيها الخطأ من الصعوبة بمكان  ارتكبالتي  الملابساتو  الظروف الإدارة مما يجعل تقدير

وأنه لا يتدخل ،المخطئتعمل فيها الموظف التي  المصلحةو  بالمرفقيحيط  مالا يعرف  باعتبار
المحاكمة مما  لإجراءاتوكذا طول ، 1لتوقيع العقاب إلا بعد أن يخطر من السلطة المختصة 

 .2قليل من فاعليتهالتو  تأثير توقيع العقابإلى  يؤدى
 شبه القضائي تجاهالا : ثالثا

لكنها تلتزم قبل و  السلطات الرئاسية إلىهذا النظام سلطة توقيع الجزاء  يمنح في ظل
قتراح السلطة وكقاعدة عامة لا تقيد هذا لا ،3هيئات أخرى باستشارةتوقيع الجزاء بصورة نهائية 

 .4فرأيها استشاري يءشلا يلزمها في و  الرئاسية
حريات الموظفين و  ة حقوقــــيقوم هذا النظام في ممارسة السلطة التأديب على مبدأ حمايو 

مثل  ،فهو يشتمل على عدة ضمانات لصالحهمالتأديبية  العامين المرؤوس في مواجهة السلطة
جرائية لهم وذلك في كل مراحل المساءلة و  ضمانات قانونية هتقدير  من التحقيق حتى ، التأديبيةا 

 دستوريهو حق و  المقرر للموظف العام المتهم، مبدأ حق الدفاعاحترام  مثلالتأديبية  ةالمحاكم
 .5على الملفالاطلاع  كذلك حقو 

هيئات معينة تدعى لجنة  باستشارةأن السلطة الإدارية الرئاسية في ظله تلتزم إلى  إضافةب
 هذا النظام أن التطور واجهتالتي  ومن العيوب ،الموظفين وذلك قبل توقيع العقوبة التأديبية

 أصاب السلطة التأديبية في الدول ذات الطابع شبه القضائي في النظام التأديبي قد أدىالذي 
وف من ـالعقوبات الشديدة خ استبعادو  بـالسلطة الرئاسية في ممارستها لحق التأدي انكماشإلى 

وظفين وهذا التطور يرجع من الضمانات لصالح الم الأخذ بالعديدإلى  تدريجيا الاتجاهو  تعسفها
                                                           

 .002ص  ،المرجع السابق ،سعيد بوشعير - 1
 .002-002سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص ص  - 2
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الحملات الصحفية ضد و  على دوائر الطعون لسيطرة المنظمات النقابية، كما يقول بولديفشير
 .1رة من توقيعهاـة مجلس الدولة على العقوبات التأديبية بعد فتـرقابو  دةــشديالتأديبية  الجزاءات
 في التشريع الجزائري التأديبيالاختصاص  :الثانيالفرع 

واء من حيث الشكل أو ـبإصدار القرار الإداري التأديبي س الاختصاصديد قواعد يعد تح
و لذلك ينبغي صدور القرار الإداري من الجهة التي خصها المشرع ،الموضوع من عمل المشرع

رع صراحة أو ـــالجهات الإدارية الأخرى بهذا التحديد الذي وضعه المش التزامبإصداره مع 
كغيره من الجزاءات الإداري  الفرنسي أكد على أن الجزاء لدستوريافنجد المجلس  ،2ضمنا

يعهد به  ردعيلأن تلك المبادئ تسرى بالنسبة لكل الجزاء  ،قانونيةو  يخضع للضمانات دستورية
 .3تطبق جزاء لم يرخص به المشرعللإدارة  فلا يجوز، جهة غير قضائيةإلى  المشرع

 خصها المشرع بإصداره وفى حدودالتي  من الجهةالإداري  صدور قرارينبغي  لذلك
الرقابة على الموظف و  لها سلطة الإشرافالتي  الهيئةأو  ينعقد للشخصف بالتأديبالاختصاص 

نة الها مكالتي  الحكمة من ذلك أن الجهةو  الخاضع لهذا الإشرافأو  العامل التابع لهاأو  العام
 التأديبيالجهات على إصدار القرار إقدار ي وه اقترفالذي  الرقابة على العاملو  الإشراف

 .4المناسب في شأنه
نما، لا بالنظام القضائيو الإداري  المشرع الجزائري في إطار التأديب بالنظام لم يأخذ  وا 

رقم  التنفيذي المرسومأو  22/711سواء في الأمر رقم ، أنتهج ما يعرف بالنظام الشبه القضائي
 ا النظام بتخويل سلطة توقيع بعض العقوباتيتجلى هذو  22/21وحتى الأمر رقم  75/56

حالة البعض الأخرو  ،السلطة الرئاسيةإلى  التأديبية  .المجالس التأديبيةإلى  ا 
وهذا ما يعتبر أول خصوصيات النظام شبه القضائي للتأديب رسم العلاقة بين الرئيس 

 .المجالس التأديبية بمناسبة ممارسته حق التأديبو  الإداري
                                                           

 .62رشيد عبد الهادي، المرجع السابق، ص  - 1
 .81ص ، المرجع السابق ،سعد الشتيوي -2
 .306، ص 3110 الإسكندرية،، دار الجامعة الجديدة،محمد سعد فوده، النظرية العامة للعقوبات الإدارية - 3
 .320بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  - 4
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إصدار القرار التأديبي المتضمن العقوبات  اختصاصد أناط المشرع فيكون بذلك ق
 مجالس التأديبية حسب الأحوال المحددة قانونا.و  التأديبية لجهتين هما الرئيس الإداري

ميزة النظام الشبه  باعتبارهاللجان المتساوية الأعضاء  استشارة آليةإدخال إلى  إضافة
المتضمن التأديبي  في إصدار القرارالاختصاص  فيكون بذلك المشرع قد أناط، القضائي
 كاختصاصمجالس التأديبية و  أصيل كاختصاصالإداري  لجهتين للرئيسالتأديبية  العقوبات
 .استثنائي

 الإداري الأصيل للرئيس الاختصاص :أولا
 فهو بذلك، 1يعتبر تأديب الموظفين من أهم السلطات التي يتم تقريرها للرئيس الإداري 

الأمر من  اقتضىسيهم داخل الإدارة إذا و أصيل يمارسه الرؤساء على أشخاص مرؤ اختصاص 
يقرر أنه الذي  ،السلطةو  عملا بمبدأ تلازم المسؤوليةو  ،أجل ضمان حسن سير المرافق العامة

 .2لا سلطة بدون مسؤوليةو  لا مسؤولية بدون سلطة
((Le pouvoir discipline est exercé par l'autorité investie du 

 3))pouvoir de nomination 
الإجراءات  باتخاذ دواليبلها صلاحيات التعيين بتحريك التي  لقد أخص المشرع السلطة

))تتخذ الإجراءات التأديبية :أنه على 22/21 رقم الأمرمن  726إذا نصت المادة ، التأديبية
 (.(لها صلاحيات التعيينالتي  السلطة

 منهي  ب في النظام الوظيفة العمومي الجزائريـتأدية الــــدل على أن سلطـمما ي
إتباعه التشريعات الوظيفة الذي  ونفس المنهج، لها حق التعيينالتي  السلطة الرئاسيةاختصاص 

على  51في مادته  22/711فقد جاء حسب الأمر رقم  الوظيفيالمتعلقة بشأن تنظيم المسار 
 75/56حين المرسوم رقم في  ،حق التعيين لهاالتي  السلطةاختصاص  منالتأديبية  السلطة

                                                           

 .82ص  ،المرجع السابق ،سعد الشتيوي - 1
 .268-262عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص ص  - 2

3-Pierre Tifine, Le statut géneral de la fonction publique hospitaliére,editions heurs Paris,2006 
p90.،    
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أو السلطة المخولة إن  لها صلاحية التعيينالتي  تختص السلطة)على أن: ) 761مادته  ضمن
على أنه  22/21من الأمر رقم  725حسب المادة و  ،((التأديبية بالسلطةاقتضي الأمر 

إلى  وبالرجوع ، 1(..(.أديبيةبقرار مبرر العقوبات التصلاحيات تعيين  )تتخذ السلطة التي لها):
 التسييرو  المتعلق بسلطة التعيين 7662مارس  61المؤرخ في  62/66المرسوم التنفيذي 

المؤسسات ذات الطابع و  البلديةو  الولاياتو  أعوان الإدارة المركزيةو  بالنسبة للموظفينالإداري 
 :حق التأديب هي ستمار والتي  السلطة الإدارية الرئاسية، فإن سلطة التعيين، الإداري

 .تأديبيا المخطئمسؤول المصلحة(( للموظف العام ))الرئيس المباشرة  -
 .فيما يخص مستخدمين المؤسسةالإداري  مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع -
 .البلدية مستخدميفيما يخص  البلديرئيس المجلس الشعبي  -
 .الولاية مستخدميفيما يخص  الوالي -
 2.الإدارة المركزية مستخدمييخص الوزير فيما  -

ة الإدارية في توقيع العقوبات التأديبية من ـد السلطة الرئاسيـطلق المشرع الجزائري يألقد 
، شريطة تسبي قرارها التأديبي 75/56والمرسوم رقم  22/711الدرجة الأولى من الأمر رقم 

قوبات الدرجة الأولى ))تتخذ ع 22/711من الأمر رقم  52فقد جاء في نص أحكام المادة 
 ...((.اللجنة المتساوية الأعضاء استشارةبموجب قرار معلل دون 

 التيتقرر السلطة ((على أنه 75/56من المرسوم التنفيذي رقم  765وجاء حسب المادة 
 بمقرر مسبب دون استشارة لجنة الموظفين مقدما((...عقوبات الدرجة .لها صلاحية التعيين
 العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى اتخاذبأن  22/21: مب الأمر رقـفي حين ذه

 .3الثانية بقرار مبرر بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني و 

                                                           

 .08، السالف الذكر، ص 16/12الأمر رقم: من  068المادة  - 1
المتعلق بسلطة التعيين، والتسيير، بالنسبة  0661مارس  30المؤرخ في  61/66من مرسوم تنفيذي رقم: 10المادة  - 2

ولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الجريدة الرسمية العدد للموظفين وأعوان الإدارة المركزية وال
 .222ص  ،0661مارس  30الصادر في ،02
 .08، ص السالف الذكر ،16/12من الأمر رقم  068/0المادة  - 3
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من الدرجة التأديبية  يد السلطة الرئاسية في توقيع العقوباتالجزائري  لقد أطلق المشرع
بموجب  بات الدرجة الأولىتتخذ عقو )) 52المادة في  22/711الأولى في كل من الأمر رقم 

من المرسوم  765نصت عليه  ما، ((اللجنة المتساوية الأعضاء تشارةساقرار معلل دون 
عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مسبب دون ، لها صلاحية التعيينالتي  تقرر السلطة)) 75/56

 لجنة الموظفين مقدما((. استشارة
بساطتها و  ة من العقوبات لقلة أهميتهاوترجع إطلاق يد السلطة الرئاسية في هذه الدرج

الشطب من قائمة التأهيل كعقوبة من الدرجة الثانية إلى  قد تصلالتي  مقارنة بالعقوبات
 .السالف الذكر 22/21 :رقم الأمرمن  721المنصوص عليها في المادة 

يطرح التساؤل وهو مدى  الذي، و فممارسة سلطة التأديب ذو طابع مقيد بنصوص قانونية
ة بين ــة هامـأن التفويض يحتل مكاناعتبار  وعلى،  التأديباختصاص  مكانية تفويضإ

غير أن نص بعض ، موضوع التأديب بوجه خاصو  بوجه عامالإداري  موضوعات القانون
ف أداءه في ــضعإلى  التشريعات الدول على عدم إمكانية العمل به في المجال التأديبي يؤدى

مسألة  باعتبارها ،عل سلطة التأديب محتكرة في يد السلطة الرئاسيةيجالذي  هذا الإطار الأمر
 أن تتفرع لها شخصيا.الإداري  هامة يجب على الرئيس
 لبعض السلطات الوظيفيفي التأديب  بالتفويضأجاز العمل الجزائري  نلاحظ أن المشرع

مارس  61 في المؤرخ 62/66:رقم التنفيذيمن المرسوم  26المادة  أحكام تضمنتهاوالتي 
سلطة و  سلطة التعيين، يمكن أن تمنح لكل مسؤول مصلحة)): السالف الذكر على أنه 7662
طار يتلقى مسؤول الإ هذا وفى، 1((للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهالإداري  التسيير

والتي  المصلحة تفويضا بقرار من الوزير المعنى بعد أخذ رأى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
 .لسلطة التأديبالإداري  إمكانية تفويض الرئيس توفيتس

 
 

                                                           

 .222،ص ، السالف الذكر66/ 61من المرسوم التنفيذي رقم: 13المادة  - 1
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 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء() الاستثنائي لمجالس التأديبية الاختصاص :ثانيا
ا وقد منحت هذ، بالتأديب كأصل عام المختصةهي  الإداريةن السلطة الرئاسية إ

سير العمل على مستوى أنها مسؤولية عن حسن و  لكونها تملك سلطة التوجهالاختصاص 
 .ترأسهاالتي  الإدارات

جانب السلطة الرئاسية التأديبية هيئات على مستوى كل إلى الجزائري  وقد أنشأ المشرع
على درجة من  الأمر بالعقوبات إذا ما تعلق التأديبية القراراتاتخاذ  تشاركها في إداريسلك 
 .الشدة

ي الجزائر على هذه الهيئات عدة لقد أطلق أول تشريع بتنظيم الوظيفة العامة ف
 .1إ سم "اللجنة المتساوية الأعضاء" 22/711: رقم الأمرظل  ففيمصطلحات 

ن أطلقت على الأمر رقم ـفي حي 2لجنة الموظفين" فقد سماها " 75/56أما المرسوم رقم 
 .3تسمية "اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء" 22/21

البحث عن التوازن بين و  ل إقامةـبر من أهم وسائإن اللجان المتساوية الأعضاء تعت
 .المصالح الفردية للموظفو  بمقتضي الفاعلية ،الضروريات القصوى للإدارة

محاولة إدماج و  ظل يدافع ضد تعسف الإدارةالذي  النقابيوتدخل في هذا الإطار الحق 
لنقابية دور كبير ة أقل ربما كان للمنظمات اـلو بدرجو ، الموظف في تسيير الشؤون الموظفين

 .شاركة الموظفين في تسيير شؤونهم المهنيةفي مجال م في إرساء قواعد جادة
من خلال إنشاء هيئات الوظيفة العامة ضمن الباب الجزائري  وهذا ما جسده المشرع

 الطعن".و  الثالث الفصل الثالث بعنوان " هيئات المشاركة
                                                           

 .883،ص ، السالف الذكر022/ 66: ر رقمالأممن  86المادة  - 1
 .282، ص ، السالف الذكر86/ 08:رقم من المرسوم  032المادة  - 2
 .10-10، ص ، السالف الذكر16/12رقم:  الأمرمن  62-62-63المواد  - 3
ريخ نشر هذا الأمر " على أنه تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تا 16/12من الأمر رقم  330تنص المادة  -

والمتضمن القانون الأساسي النموذجي  0608مارس  32المؤرخ في  08/86في الجريدة الرسمية لاسيما أحكام المرسوم رقم 
 ."لتطبيقهللعمال المؤسسات والإدارات العمومية ومجموع النصوص المتخذة 
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الموظفين  إطار مشاركةعلى أنه تنشأ في  22/21 :رقم الأمر من 26أقرت المادة  بحيث   
 ."لجان تقنية ، لجان الطعن،في تسيير حياتهم المهنية "لجان إدارية متساوية الأعضاء

 حل محله المرسوم الذيو  22/711 :رقم بالأمرأنه رغم العمل إلى  وتجدر الإشارة
المنظم  7671جانفي  71المؤرخ في  71/72 رقم: إلا أن المرسوم 75/56رقم  التنفيذي

تبقى سارية لعدم صدور غيره في  اختصاصاتهاو  تنظيمهاو  تشكيلهاو  للجان المتساوية الأعضاء
 .هذا المجال

إلى  ق المشاركة عند إنشائه اللجان المتساوية الأعضاءـدد منطـإذا كان المشرع قد ح
 الانفرادي الإدار  تكون للرئيس حتى لا، تأديبياللذين يجتمعان كمجلس الإداري  جانب الرئيس

كل من  دراسة الضروريلذا كان من ، على درجة من الخطورةالتي هي  توقيع العقوباتب
محددة على سبيل  استثنائي باختصاص الوظيفيكذا الإطار و  للمجلس العضويالإطار 
 .الحصر

 :العضويالإطار  -10

الدائمة  ستشاريةالاالمنظمات الإدارية و  تعد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الهيئات    
 .1على مستوى الوظيفة العامةالإداري الجزائري  في النظام

أو  مجموعة رتبأو  لكل رتبة، تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الحالة
، الإدارية العموميةو  تأهيليها لدى المؤسسات ،مستوياتهامجموعة أسلاك متساوية أو  سلك

وترأسها ، ممثلين منتخبين عن الموظفينو  ممثلين عن الإدارة بالتساويوتتضمن هذه اللجان 
يختار من بينهم الأعضاء المعينون لعنوان ، ممثل عنهاأو  السلطة الموضوعة على مستواها

 .الإدارة
الممثلين الذين و  الإدارة ممثليتشتمل اللجان المتساوية الأعضاء على عدد المتساوية من 

 .2ينتخبهم الموظفون
                                                           

 .213الإستشارية، المرجع السابق، ص  الهيئاتأحمد بوضياف،  - 1
اللجان المتساوية الأعضاء  باختصاصوالمتعلق  0602يناير  02المؤرخ في  02/01من المرسوم رقم:  12المادة - 2

 .06، ص 0602فيفري  00الصادر في ، 12وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العدد 
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الموظفين الذين يمثلون الإدارة على مستوى الإدارات المركزية بقرار من الوزير يتم تعيين 
أما فيما يخص الأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستوى الهيئات اللامركزية ، 1المختص

 المدير المختص.أو  الواليفيتم تعينهم بقرار من ( المؤسسات العمومية، و البلدية، الولايات)
مجموعة من الأسلاك أو  جان المتساوية الأعضاء حسب كل سلكيمكن أن تكون الل

لا يشارك و  وتتكون من الأعضاء دائمون وأعضاء إضافيين يتساوى في العدد من الدائمين
 .2إذا خلفوا أعضاء دائمين غائبين إلا الاجتماعاتفي  الإضافيينالأعضاء 

تقصير مدة  ستثناءاويمكن تجديد عضويتهم ، سنوات( 21) يعين أعضاء اللجنة لمدة
بعد موافقة كاتب الدولة ، المعنى الواليأو  أو تمديدها لفائدة المصلحة بقرار من الوزير العضوية
مجموعة أو  حيث يمكن خاصة تجديد عدة لجان تابعة لمصلحة واحدةالعمومي  للوظيفة
 أن واحد.في  مصالح

غير أنه في حالة طرأ  ،( أشهر22التمديد مدة )أو  هذا التقصير يتجاوزولا يمكن أن 
 الواليأو  تعديل على هيكل أحد الأسلاك أمكن إنهاء عضوية اللجان المختصة بقرار من الوزير

 .3المدة اشتراطدون المهني 
تجتمع ، تأديبياللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس  اجتماعاتأما فيما يخص 

مدير أو  الواليو  لى مستوى الوزاراتالوزير المختص ع الاجتماعاتيترأس هذه و  بصورة سرية
 ممثليبطلب من نصف أو  من الإدارةأو  على المستوى المحلى بطلب من الرئيس المنشأة

 .بطلب من المعنيين أنفسهمأو  العمال على الأقل
 اجتماعاتهيجب أن يحضر  حيث، ولات المجلسامدلالمشرع قواعد شكلية  اشترطلقد 

ذا لم يبلغ هذا النصاب تؤجل القضايا المطروحة ، و الأقل ( الأعضاء على1/1ثلاث أرباع ) ا 
 .4لو بحضور نصف أعضائهو  اليةتيفصل فيها في الجلسة الو  على المجلس

                                                           

 .61، ص ، السالف الذكر02/01من المرسوم رقم  10المادة - 1
 .06، ص ، السالف الذكر02/01رسوم رقم من الم 2-3المادة  - 2
 .10، ص السالف الذكر،16/12من الأمر رقم : 62المادة  - 3
 .60ص  ،، السالف الذكر02/01من المرسوم  06المادة  - 4
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في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس و  يصدر المجلس رأيه بالأغلبية البسيطة
 .على العقوبة المقترحة تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرةالتي  الانضباطمرجحا ماعدا في حالة 

الأصوات يتنافى مع الهدف المتوخى من  ياو ـة تســحالفي  إن ترجيح صوت الرئيس
إذا بلا شك فإن صوت الرئيس يخدم ، الموظفين ممثليو  الإدارة ممثليبين  المتساويالتمثيل 
 الذيو  نفإن هذا يتنافى مع الباعث من وراء هذه اللجا بتاليو  لن يخدم أبدا الموظفو  الإدارة

نلاحظ أن الأخذ بقاعدة ترجيح الرئيس معمول و  هو أساسا ضمان للموظف أمام تعسف الإدارة
 .بها في الجانب السياسي

المعنى  الواليأو  ثم تعرضه على الوزير الداخليتعد كل لجنة متساوية الأعضاء نظامها 
 1.تم بها تكوينهاالتي  للموافقة ويمكن حل إحدى اللجان بالكيفية نفسها

وتبقى اللجان المتساوية الأعضاء تابعة دائما للجهة الإدارية المنشأة لديها من ناحية 
يخول له القانون  الذيو  ،المعنى الواليأو  على الوزير ثم تعرضه الداخليوجوب عرض نظامها 

عليه فإن بقائها مرهون بيد و للإدارة  ن يرفض ما يراها حسب تقديره لا تخدم السير الحسنأ
 .الداخلياللجان من ناحية وضع نظامها  استقلاليةهذا يدل على عدم و  الإدارية الجهة

بطلب كتابي من ثلث أو  من رؤسائها باستدعاءاللجنة فإنه يتم  اجتماعاتأما بخصوص 
 .2السنة على الأقل مهما يكن الأمرفي  مرتين، أعضائها الدائمين على الأقل

 الرئيسإلى  ارة داخل اللجان المتساوية الأعضاءالإد ممثليلقد أنيطت مهمة كيفية تعيين 
 71/77المرسوم رقم إلى  كيفية تعيينهم داخل اللجان وذلكو  الموظفين ممثليأما عن الإداري 

 .7671جانفي  76المؤرخ في 
يشتمل اللجنة المتساوية و  السلك منتمونو  ويحق للموظفين الذين هم في الخدمة الفعلية

 .الأصليمنتدبون فينتخبون في سلكهم الأعضاء أما الموظفون ال

                                                           

 .61ص  ،، السالف الذكر02/01من المرسوم  03المادة  - 1
 .60، ص ، السالف الذكر02/01من المرسوم  02المادة  - 2
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يوما على الأقل  62تعلق في الأماكن الإدارية و  للموظفين المدعوين الانتخابيةتعد قائمة 
 .للاقتراعقبل التاريخ المحدد 

أو  بقرار من الوزير اقتراعتوزيع الناخبين على فروع  الانتخابكما يمكن لتأدية عمليات 
تعليق القائمة أن  تليالتي أيام  (27ن خلال الأيام الثمانية )يمكن للناخبي، و المعنى الوالي

 .الأمر أن يقدموا طلبات التسجيل اقتضىأن و  ،يتحققوا من التسجيلات
المذكور أعلاه  71/77من المرسوم  21أما فيما يخص المرشحين فقد نصت المادة 

اء كل موظف تتوفر ة الأعضـإحدى اللجان المتساويفي  يمكن أن ينتخب كعضو)):يلي على ما
من  21المادة  استثنىولقد ، ةـــــلهذه اللجن الانتخابيةفيه الشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة 

 : الانتخابلا يمكنهم الذي  نفس المرسوم بعض فئات الموظفين
 الموظفين الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد.  -10

الإقصاء المؤقت من الوظيفة إلا إذا صدر و أ بالتنزيل في الرتبة االموظفين الذين عوقبو   -13
 .ألغيت العقوبة المسلطة عليهمأو  العفو عنهم

النصوص العامة المتعلقة بعدم القابلية في  ورد ذكرها يعجزو  االموظفين الذين أصبحو  -12
  .1للانتخاب

ه من ـح موقع عليـــأن تترشح وذلك بإصدار تصري الانتخابموظف تتوفر فيه الشروط  أي
وتتولى هذه الجهات ، تعينهاالتي  مدير المؤسسةأو  الواليأو  الوزيرإلى الإداري  التسلسلطريق 

عادة قائمو  تقدم لها المرشحونالتي  تجميع التصاريح ( أسابيع على الأقل 25ة بذلك خمسة )ــا 
 .للانتخاباتقبل التاريخ المحدد 

 فيما يخص الإدارة المركزيةتعرض القوائم للدراسة في الأمانة الدائمة اللجنة المركزية 
ذا لم ترد في و  داعـوع من تاريخ الإيـعلى المحافظة فيما يخص الجماعات المحلية خلال أسبو  ا 

 .1فإن سكوتها يعد موافقة  يوما 75غضون 

                                                           

والمحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في  0602يناير  02المؤرخ في 02/00من المرسوم رقم : 12 المادة - 1
 .62ص،0602جانفي  00، الصادر في 12اللجان المتساوية الأعضاء الجريدة الرسمية العدد
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أفريل  26في  فقد صدر القرار المؤرخالتأديبي  أما فيما يخص عدد أعضاء مجلس
 : 2يلي كماوهي  ساوية الأعضاءيحدد عدد أعضاء اللجان المتالذي  7671

 

 المعينين الموظفين عدد
 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين

 الأعضاء
 الدائمون

 الأعضاء
 الإضافيون

 الأعضاء
 الدائمون

 الأعضاء
 الإضافيون

 6 6 6 6 موظف 62أقل من 
 1 1 1 1 موظف 752إلى 62من 
 1 1 1 1 موظف 522 إلى757من

 5 5 5 5 موظف 522من  أكثر
 

 الإطار الوظيفي : -10

لجان الموظفين " مجالس  لاختصاص 75/56من المرسوم رقم  77المادة  أحكام تضمنت  
 .3تهم الموظفين "التي  الفرديجميع القضايا ذات الطابع في  نظر" التي أوكلت مهمة التأديب
 26 أحكام المادة الذي نصت 71/72 رقم: تضمنها المرسومالتي  ونفس الصياغة 

اللجان المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع إلى  يمكن الرجوع))ى انه عل
تستشار اللجان ))فإنها نصت على أنه : 22/21 رقم الأمرمن  21المادة  أما ،((...الفردي

تجتمع و  خص الحياة المهنية للموظفيني تالإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية الت
 .((كمجلس تأديبيو  كلجنة ترسيم زيادة على ذلك

ممارسة  على أن اعتمدالذي  المشرع الفرنسي ومنهالقد أخذت معظم التشريعات المقارنة 
لا  هيئة معنية إلا أنه استشارةدون ( الثانيةو  العقوبات من الدرجة الأول) اللوامو  كالإنذار عقوبة

                                                                                                                                                                                           

 .62، السالف الذكر، ص 02/00من المرسوم  -8-2المادة  - 1
 .630يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،ص  ،16/12/0602في  القرار المؤرخمن  13المادة  - 2
  .228، ص السالف الذكر ،08/86: رقم من المرسوم 00المادة  - 3
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لجنة تسمى اللجنة الإدارية أو  قبل أن تستطلع رأى مجلس الأخرىيجوز لها توقيع الجزاءات 
 .1تنعقد في هذه الحالة بصفتها مجلس تأديبيالتي  المشتركة

بالتالي فإن الإدارة غير و  لم يجعل المشرع لرأي المجالس الإدارية المشتركة صفة الإلزام
تستطيع التحلل من هذا الرأي دون أدنى و  الذي تنتهي إليه اللجان الرأيملزمة قانونا بإتباع 

 .2 باستشارةولية قانونية إلا أن الإدارة ملزمة مسؤ 
 بحتة تنحصر استشاريةاللجان المتساوية الأعضاء بأنها أعمال اختصاص  تكيف طبيعة

المشورة بخصوص الأوضاع القانونية الفردية و  الاقتراحاتو  الرأيو  مهمة تقديم الدراسةفي 
لجان الإدارية المتساوية ال اختصاصاتو  أن عملية تحريك أعمالو  العموميينللموظفين 

بموجب نص  استثنيما  إلا، اختياريةمن قبل الإدارات مسألة  إليها الالتجاءو  الأعضاء
 .4إلا في العقوبات من الدرجة الأولى وعليه فإن المجلس التأديبي لا ينظر، 3قانوني

هذه أما العقوبات من الدرجة الثانية فلسلطة التعيين صلاحية الخيار في أن تأخذ رأى 
اللجان  ستشارةافإنها زيادة على كونها تستوجب  ،ما عقوبات من الدرجة الثالثةفي الهيئات 

 .5تستلزم موافقتها اتخاذهاالمتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي فإن 
يصدر فيها القرار التأديبي المتضمن التي  صراحة في الحالاتالجزائري  لقد حدد المشرع

لها صلاحية التي  تتخذ السلطة((على أنه 725وذلك من خلال نص المادة  ،العقوبة التأديبية

الثانية بعد حصول على توضيحات من المعنى و  من الدرجة الأولىالتأديبية  التعيين العقوبات

الرابعة بقرار و  من الدرجة الثالثةالتأديبية  لها صلاحية التعيين العقوباتالتي  وتتخذ السلطة

الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس  ذ رأىـد أخـمبرر بع

يونيو  26ؤرخ في ـالم 22/756وم رقم ــمن المرس 26نتها المادة مهذا ما تض ،((تأديبي
                                                           

 .210على جمعة محارب، المرجع السابق، ص  -1
 .30ص  ،المرجع السابق ،سعد الشتيوي - 2
 .208، ص الاستشاريةأحمد بوضياف، الهيئات  -3

p358. ،3112 ،Alger ،Editions distribution Houma ،Droit de la fonction publique، Taib Essaid -2 
 .282، ص السالف الذكر ،08/86رقم:  من المرسوم 030المادة  - 5
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در من ـمع بناء على تقرير معلل يصتجعلى أن المجلس ي المتعلق بالإجراء التأديبي 7622

 .لها حق التأديبالتي  السلطة

 الرأيلقد أحسن ما فعل المشرع عندما تخلى في التعديل الجديد عن  هذا الإطار يف

 .ما فائدة من رأيها إذا كان غير ملزم بحيث الغير ملزم للجان المتساوية الأعضاء

اللجان المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي بالنسبة للعقوبات  انعقادهكذا يبدو جليا أن 

خرج تتشكل ضمانة للموظف العام في مواجهة الإدارة إلا أنها لم  الرابعةو  من الدرجة الثالثة

تتضح ذلك من خلال ترأس اللجنة المتساوية و  ،ديبتأالالسلطة الرئاسية من الهيمنة على سلطة 

 .المتساويالمجتمعة كمجلس تأديبي وهذا يعد إخلالا لمبدأ التمثيل و  الأعضاء

قية ايمس مصد اوى الأصوات وهو ماأما فيما يخص ترجيح صوت الرئيس في حالة تس

وهذا معناه أن التمثيل ، الموظفين ممثليو  الإدارة ممثليبين  التساويشرع من أجله الذي  الهدف

 .في إطار التأديبلم يغير شيئا من مكانة الإدارة  المتساوي

 القرار التأديبي السلطة التأديبية في إصدارضوابط  :الثانيالمطلب 
ثمة ضوابط  إلا أنه، الجنائيةو التأديبية  بين أنواع الجزاءاتلاف الاخت على الرغم من

العام يكاد القانوني  الجزاءات على نحو يمكن أن تقرر معه أن الهيكل توقيععامة تتحكم في 
 يكون واحد.

فقد كان لابد التأديبية  الوضعيةفي  من سلطة التقديريةالتأديبية  ونظرا لما تملكه السلطة
القرار ولذا  من قبل السلطة المختصة بإصدار،التأديبية  تحكم توقيع العقوبةضوابط  من وجود

 .التأديبيةإصدار القرارات  تحكم عمليةالتي  الضوابطو  القيود لأهم وجب التطرق
 التأديبي مبدأ شرعية الجزاء: لفرع الأولا

وية احجر الز  باعتبارهاالحريات العامة و  الدولة الحديثة في بداية نشأتها بالحقوق لتزمتا
، الشرعية احترامو  مبدأ سيادة القانونو  فى إرساء دولة القانونو  في بناء النظرية العامة للقانون
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كل عصر ولدى كل دولة بغض النظر عن فلسفتها في  نفاذهو  مما يحفظ لهذا المبدأ وجوده
 .1الاجتماعيةو  الاقتصادية

لذا حرصت و  حقوقهمو  لأفرادتحمى حريات االتي  يعد مبدأ الشرعية من أهم المبادئ
 .2دساتير الدول على النص عليه صراحةو  أغلب المواثيق الدولية

الجزاء و  يحدد تلك الجريمةقانوني  لا عقوبة إلا بنصو  يقصد بمبدأ شرعية أنه لا جريمة
مجال الوظيفية العامة نجد أنه في  عند تطبيق هذا المبدأ على النظام التأديبي، 3المقرر لها

 .الجنائيئه القانونية من القانون دبام استمد
أن توقع على مرتكب التأديبية  فالمقصود بمبدأ شرعية الجزاء يعنى أنه لا يجوز للسلطة

 .4جزاء لم يقرر تشريعاالتأديبية  المخالفة
ه لا ـزاء التأديبي والذي بموجبـية الجـومن ثمة فإن على هذه السلطة احترام مبدأ شرع

لاو  لم يرد يشأنها نص تشريعي،ية معاقبة العامل بعقوبة يجوز للسلطة التأديب  ابتداعذلك  اعد ا 
 .5لعقوبة غير مقررة تشريعيا

حتى ولو كانت العقوبة التأديبية  بالرغم مما لها من حرية تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة
 .6التأديبية المراد توقيعها رغم عدم النص عليها أكثر ملائمة مع مخالفات

ترتب جزاء عند التي  دد الأخطاء المهنيةـتحالتي  غياب نصوص قانونية ظل في
 التأديبيخطأ للالواسع  كان لابد الأخذ بالمعنىوعليه ، لسلطة التقديرية للإدارةاترك و  مخالفتها

                                                           

 .10، ص 3112عدنان عمرو، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
 .310رجع السابق، ص الممحمد سعد فودة،  - 2
 .311محمد سعد فودة، المرجع السابق، ص  - 3
 .06ص  ،3110دار الكتاب الحديث، القاهرة،  ضاء التأديب،قخليفة، عبد المنعم عبد العزيز  - 4
 ،ب الحديثالكتا دار،الأحكام العامة في الدفوع الإدارية قضاء الأمور المستعجلة في الدعاوى التـأديبية ،عبد العزيز خليفة - 5

 .221ص ،3110
 .260سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  - 6
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في  مصدرها سواء كان واردةأو  أمر ملزما أيا كانت طبيعة القاعدةأو  قاعدة يتضمنه أيالذي 
 .1فالعر أو  التشريع

إن مشروعية أعمال الإدارة تقوم أساس على عدم مخالفتها لأحكام القانون وهذا يوسع بلا 
العمل أن لا يكون صادرا أو  لمشروعية التصرف يكتفيشك من سلطة الإدارة التقديرية حيث 

 .2مخالفا للقانون

ر يجوز توقيعها على سبيل الحصإلى  التأديبية وفى حالة وجود نصوص تحدد الجزاءات
من الموظف هنا يضيق تطبيق مبدأ  ارتكابهاللمخالفات الإدارية تحمل  حصريدون تعداد 

 من الأفعالأي  الجزاء المناسب على اختيارفي  يتسع نطاق السلطة التقديريةو  الشرعية القانونية
 .3من قبيل المخالفات اعتبارهانرى التي 

وذلك  ةـموازنة مبدأ المشروعي تستهدفالتي  الامتيازاتبعض للإدارة  المشرع أقرلقد 
 .بحسب الظروف اتساعاو  يمنحها قدرا من الحرية يتفاوت ضيقا

حه لها ييختلف نطاق السلطة التقديرية إزاء القرارات الصادرة عن الإدارة وفقا لما يت
فقد تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية  ،وعلاقته ذلك بأركان القرار الإداري الاختيارالمشرع من حرية 

الأسباب التي تبني على  ارـاختيلها و  اسعة بموجبها تستطيع أن تتصرف وتمتنع عن التصرفو 
 .4الوقت المناسب للقيام بذلك التصرف  اختيارو  أساسه تصرفها

                                                           

 .002نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 1
 .02، ص 3112إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 2
 .210بلال أمين، المرجع السابق، ص  - 3
 .20 ص ،المرجع السابق ،عدنان عمرو - 4
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مواجهة كل في  تتمتع بها الإدارةالتي  تلك الحريةللإدارة هي  بالسلطة التقديرية فالمقصود
تقدير و  ود الصالح العام وقت تدخلها ووسيلة هذا التدخلالحدفي  القضاء لتختارو  الأفرادمن 

 .1خطورة بعض الحالات

الدولة  فيالإداري  لة ضرورية لدفع كفاءة الجهازأيعد منح الإدارة صلاحية تقديرية مس
للإدارة  فلا يمكن، الميادينو  العديد من المجالاتفي  وزيادة فعاليته وعلة ذلك أن الدولة تدخلت

أنه ليس بمقدور إلى  إلا إذا منحت صلاحية تقديرية إضافة، 2مسؤولياتهاو  تهاامواجهة مهم
 .المشرع صياغة جميع حالات تدخل الإدارة

 استثنائيةحالات في  ه بشكل عام بلغير معمول ب التأديبنطاق في  إن مبدأ الشرعية
، لمخالفاتيجوز توقيعها على الموظف المتهم ولم يحدد االتي  ذلك لأن المشرع حدد العقوبات

بل ، الجنائيالقانون في  يوقع عليها من عقاب كما هو معمول به ماو  كما لم يحدد لكل مخالفة
حدود المبادئ القانونية وجعل أعمالها في  سلطة تقديرية واسعة ولكنالتأديبية  أعطى لسلطة

 .تحت رقابة القضاء

 التأديبي مبدأ الملائمة الجزاء: الثانيالفرع 
المرافق  انتظام هامة وهي بل هو وسيلة لتحقيق غاية، ته ليس غايةحد ذافي  الجزاء

زنا مع المخالفة اأن يكون الجزاء متو ينبغي  يتحقق ذلك يالعامة تحقيقا للصالح العام ولك
 .3دأ الملائمةبيطلق عليه م متناسبا معها وهو ما

فإذا كان التأديبية  الضمان الجزاءاتو  الموازنة بين مبدأ الفاعلية جاء من أجل هذا المبدأ
لضمان حسن أداء الجهاز ، قررها لها المشرعالتي  من حق الإدارة أن تستخدم وسيلة العقاب

                                                           

القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحيتها التقديرية،  الضوابطعلى خطار شنطاوي،  - 1
 .00، ص 0666مجلة العلوم الشريعة والقانون، العدد الأول، الأردن، 

 .306الشلماني، المرجع السابق، ص  محمد حمدحمد  - 2
 .66، ص المرجع السابق ،جديدي سليم - 3
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أن لا يعاقب بأشد مما في  ق ضمانة الموظفـدر لهذا الحـفإن واجبها يقتضى ألا ته، الإداري
 .1اقترف

لأن ، سبا مع الفعليجب أن يكون متنابحيث  الجزاء() لـرد الفع الملائمة فييقصد بمبدأ 
 .2جوهر نفعية العقابهي  فالملائمة، يمنح الردع مضموناو  زن يغطى الضرراالتو 

توقيع اختصاص  تملكالتي  السلطةإلى  إن الجزاء يجب أن يكون متناسبا ويقع عب ذلك
فالعقوبة الموقعة يتعين ، القراراتخاذ  عدم ملائمة فيأي  دون أن يشوب ذلكالتأديبية  العقوبة

 .3ضوء الظروف والملابساتفي  تكون متناسبة مع وصف المخالفة أن
المكلفة بإيجاد  التشريعيةالسلطة اختصاص  الأصل من فيهو  إن تحقيق الملائمة

 .الموازنة بينهماو  الكفيلة بضمان تحقيق مبدأ المناسبةو  الأخطاءو  الرابطة بين العقوبات
التأديبية  بتنازل عنها السلطات ته تلكواقع الأمر عن سلطيكون المشرع قد تخلى في  هنا

 نوعو المهني  حماية الخطأو  المناسبة بين درجة خطورةو  المختصة لتتولى إجراء عملية الملائمة
 .درجة جسامة الجزاء الموقعو 

بحرية تقدير تناسب التأديبية  مصر للسلطةو  فرنساالإداري في  القضاء اعترفلقد  
 .4العديد من الحالاتفي  على القاعدة إلا أنه خرج، الجزاء مع المخالفة

 العقوبةو  الملائمة بين الخطأو  مبدأ تناسب عندما تبنىهذا ما أقره المشرع صراحة 
من الأمر  727كما نص عليه المادة ، 76/126: المقررة له من خلال المرسوم رقمالتأديبية 

 :يلي تتوقف تحديدها على ماالتأديبية  إذا أن العقوبة 22/21من 
 جة جسامة الخطأ.در  -10
 فيها. ارتكبالتي  الظروف -13

 .يمسؤولية الموظف المعن -12

                                                           

 .382خليفة، قضاء التأديب، المرجع السابق، عبد المنعم عبد العزيز  - 1
 .368-362حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  - 2
 .086أحمد رزق رياض، المرجع السابق، ص  - 3
 .60المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 4
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 .الناتج المترتبة على سير المصلحة -12

 .1المستفيدين بالمرفقأو  يلحق بالمصلحةالذي  الضرر -18
 التأديبي تسبيب القرار مبدأ: الفرع الثالث

 ،لغوى خلال القرن الثامن عشر كمصطلحفرنسا في  مرة ظهر مصطلح التسبيب لأول
 .2وجودهاإلى  أدتالتي  وكان يقصد به تضمين الأحكام القضائية بالأسباب الضرورية

 تاليالبو الإداري  تبرر القرارالتي  الواقعيةو  فالتسبيب هو الإفصاح عن الأسباب القانونية
إليها مصدر القرار إذا فالتسبيب  استندتالتي  إذا فصح لنفسه عن الأسباب مسببالكون القرار 

 .3عن أسباب القرار الشكليير هو التعب
 عملية مراقبة العقوباتفي  يعتمد عليها القضاءالتي  يعد التسبيب من العوامل الأساسية

، 4التأديبيجعلتها تتخذ القرار التي  عن الأسبابالتأديبية  لأنه بواسطته تفصح السلطةالتأديبية 
إلا إذا نص الإداري  بيب قرارهارغم أهمية التسبيب فالأصل فيه أن الإدارة لا تكون ملزمة تس

 .5القانون على ذلك
L'obligation de motiver est d'une importance capitale car elle 

perment à l'agent non seulement d'être informé sur les reproches 

qui lui sont faits pour en tirer les conséquences6. 

 نصت عليهالتي  المتعلقة بالوظيفة العامةوانين الأساسية القفي جل المبدأ  ورد هذالقد 
 تضمنت أن السلطة المختصةوالتي  22/21الأمر رقم  725من  المادة أحكام صراحة

                                                           

 .0012، ص السالف الذكر ،213/ 03رقم  من المرسوم 62المادة  - 1
، مجلة فصلية 10العدد  ،قانونية،الدراسات مجلة البدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة،  - 2

 .010، ص 3110الجزائر،  ،والخدمات التعليمية والاستشاراتتصدر عن مركز البصرة للبحوث 
 .213، ص 3110، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام - 3
 .012كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 4
 العراق، ،21مجلة الفتح، العدد  عند تطبيق الجزاء التأديبي،، حيدر نجيب أحمد، حقوق وضمانات الموظف العام - 5

 .01، ص 3110
6  - Tabrizi Ben salah ،Droit de la fonction publique ،2 edition ،ARMAND COLIN،8773،p 252. 
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تتخذها التي أو  تتخذها بنفسهاالتي  بقرار مبرر سواء لابد أن تتخذ العقوبة التأديبية التأديبب
 .لهيئة أخرى استشارةبعد 

ثلاث  التأديبيتضمن تسبيب القرار يعلى أنه لابد أن  ينالإداري القضاءو  الفقه ستقرالقد 
 :عناصر أساسية

 .تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة  -10
  .التأديبي عليها القرار ينبنيالقانوني التي  الأساس نإ  -13

 .1أوجه الدفاعفي  موظف المتهم يبديه الرد ما  -12

 التأديبية مبدأ وحدة العقوبة: الفرع الرابع
 تأديبيةالمخالفة العدم جواز معاقبة مرتكب  صد بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي هويق

وعليه ، 2لم ينص القانون على جواز ذلك ما ،ةبعقوبتين تأديبيتين أصليتين عن ذات المخالف
إلحاق عقوبة واحدة عن عند إصدار القرار التأديبي ضد الموظف  التأديبية فإنه لا يجوز للسلطة

، وهذا مما يتنافي مع مقتضيات العدالة أن يوقع عن فعل واحد جزائين تأديبين بالخطأ المرتك
 .3أصليين اللهم إذا نص القانون على خلاف ذلك 

ذلك في  ويستندالإداري  مجال التأديبفي  لهذا يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الراسخة
 :يلي كماوهي  عتباراتالعدة 
أن اعتبار  عن مبدأ المشروعية على انحراف إن فرض عقوبتين عن مخالفة واحدة هو -10

 الخطأ. ازدواجيةمنطقيا وجود عقوبتين تفرض بصفة تلقائية 

تصدر عن السلطة التأديبية المختصة بتوقيع التي  كافة القرارات الإداريةاحترام  ضرورة -13
 .عقوبةالتوقيع بالجزاء لأن القول بغير ذلك يسمح لسلطة أخرى 

                                                           

فيصل شنطاوي، إجراءات وضمانات المساءلة الأدبية للموظف العام في التشريع الإداري، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  - 1
 .0820، ص 3103 الأردن، ،10، العدد الإنسانيةوالعلوم 

 .20سابق، ص خليفة، قضاء التأديب، المرجع العبد المنعم عبد العزيز  - 2
، المرجع الأحكام العامة في الدفوع الإدارية قضاء الأمور المستعجلة في الدعاوى التـأديبية ،خليفة عبد المنعم عبد العزيز - 3

 .226السابق، ص
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ة عن الخطأ الواحد إلا ـدم المعاقبـالوظيفية تقتضي عو  جتماعيةالاالمصلحة و  إن العدالة -12
 .بعقوبة واحدة مناسبة

تفرض الجزاء الأول تستنفذ سلطتها بفرض جزاء واحد دون التي  ن السلطة التأديبيةإ -12
 .1غيرها

وأن المسؤولية  رتكبهااالتي  تطبيق جزاء واحد عن مخالفةإلى  تقضي عتباراتالاإن لهذه 
 نطاق خطئه فقط.في  أن تتحددالموظف يجب 
ومن حيث أن تكرار مجازاة )) :إليه المحكمة الإدارية المصرية بقولها اتجهتهذا ما 

يعد مخالفا ، القانونيالسند  انعدامالجرائم التأديبية فضلا عن أو  العامل تأديبيا عن ذات الفعل
التي  لحقوق الإنسانو  ولةالدفي  للنظام العام العقابي لإهداره لسيادة القانون أساس الحكم

.. ومن ثم فالجزاء التأديبي المتكرر عن .عدم تكرارهاو  تحتم فوريتهاو  تقتضي شخصية العقوبة
 2..((..الأثر مذات الفعل ولذات العامل يكون بطلا ومنعد

لقد أصبحت هذا المبدأ من المبادئ العامة للقانون تلتزم بها السلطة التأديبية حتى ولو لم 
هذه المبدأ لابد من توفر بعض  لتطبيق، مبادئ العدلو  المشرع صراحة لكونها تتفق ينص عليها

 :يلي مافي  المتمثلةو  الشروط

 يعاقب عليها الموظف العام.التي  وحدة الأفعال -10

أصدرت قرار التأديب أن التي  تعلو السلطةالتي  يجوز للسلطة الرئاسية ذإ، وحدة السلطة  -13
جهتين إدارتين مختلفين جاز لكل إلى  كان الموظف العام يتبعا مإذا ، القضيةفي  تعيد النظر

 .3ىجهة ممارسة سلطتها التأديبية على حد

 

                                                           

 .002المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 1
 .226 -228بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص ص - 2
 012رجع السابق، ص كمال رحماوي، الم - 3
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 على إعتمد قدنستشف أن المشرع  22/21من الأمر  722لنص المادة  استقرئناما  إذا
يشكل كل تخل عن الواجبات )جاء فيها: ) التي المبدأ "عدم الجمع بين العقوبتين"

خضع لعقوبة ي ..(( مما يوحى أن الموظف.لعقوبة تأديبية.خطأ مهنيا يعرض مرتكبه المهنية...
 .واحدة

الذي  على عدم وحدة الجزاء 76/126 رقم: من المرسوم 15المادة  أحكامإلى  بإضافة
المواد في  يترتب على الأخطاء المهنية المختلفة المنصوص عليها ((نص صراحة على أنه :

..(( .الآتيةلمرسوم تطبق أحدى العقوبات التأديبية ضمن الحدود من هذا ا16إلى  27من 
 ".التأديبية فعبارة " إحدى العقوبات

قد نص المشرع على ذلك صراحة ضمن القانون الأساسي للقضاء طبقا لأحكام المادة 
 ..((.خطأ تأديبي إلا عقوبة واحدة ارتكاب))لا يترتب على  :1على أنه 27فقرتها في  26

 قائمة بذاتهاو  ليست مستقلةف،2التبعية هي التي تلحق المحكوم به بقوة القانونفالعقوبة 
نماو   .3تابعة للعقوبة الأصلية هي  ا 

العقوبات التأديبية وهذا ما بين  قد يجيز القانون للسلطة التأديبية الجمع ستثناءاكعلى أن 
 ساسيالأمن القانون 26فقرتها  في 26ما نص عليه صراحة ضمن أحكام المادة 
أعلاه يمكن  27المادة في  الثالثة المذكورةو  للقضاء:))...غير أن العقوبات من الدرجتين الثانية

عقوبة ما بين  ة الجمعبيالتأدي ةولذا فإنه بإمكانية السلط، ((أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي
 .حددها المشرع على سبيل الحصر أخرىعقوبة و  النقل

                                                           

، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة 3112سبتمبر  16المؤرخ في  12/00من القانون العضوي رقم: 66المادة  - 1
 .3112، 24الرسمية، العدد

 في اتعقوب القانون فيها يقرر التي الحالات عدا فيما يلي )). قانون العقوبات في هذا الصدد على ما 022 أشارة المادة -
 مما أخرى جنح أو جنايات في منهم يساهم من فإن عمومية بوظائف والقائمون الموظفون يرتكبها التي الجنح أو الجنايات
 الآتي: الوجه يعاقب على ضبطها أو بمراقبتها يكلفون

 الجنحة،...((. لتلك المقررة العقوبة فتضاعف بجنحة متعلقا الأمر أن إذا
 .02ص  ،سابقالمرجع ال ،محمد عصفور - 2
 .322ص  التحقيق في المخالفات التأديبية،محمد ماجد ياقوت،  - 3
إلى العقوبة الأصلية في كل من المرسوم  التكميليةتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد سجل غياب ما يعرف بالعقوبة التبعية أو  -

 .88كام المادة طبقا لأح 66/022في حين كان موجود في ظل الأمر  16/12والأمر  08/86رقم: 
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 التأديبيةالعقوبة مبدأ شخصية : الفرع الخامس
عليه وفقا لذلك و  يتصل مبدأ شخصية الجزاء التأديبي بتحديد من توقع عليه هذا الجزاء

 .1غير مباشرةأو  بشكل مباشرة بارتكابهسواء قام الإداري  مقترف الذنب علىينصب الجزاء 
كل  على مقترف الإثم التأديبي وعلىدأ شخصية العقاب التأديبي أن يوقع الجزاء ـيعني مب

 .2 ارتكابهمن ساهم سلبا أو إيجابا في 
العقوبات  قوائمفي  يرى بعض الفقه أن مبدأ شخصية العقوبة غير متحقق بصورة كاملة

حيث أن جميع القوائم قد أقرت بعقوبة الخصم من المرتب بنسبة ، المقررة على الموظف العام
 .3أسرتهإلى  أثر امتدعليه فإن العقوبة و  معينة

هذا في  أحكام المحكمة الإدارية العليا حيث ذهبتفي  دى واسعاـدأ صـبـالم هذا لقيلقد 
تأديبيا وهو أن المسؤولية أو  اـع العقاب سواء كان جنائيـالتشريفي  أن المبدأ العامإلى  الشأن

 .الشريعة الإسلاميةفي  يجد أصله بصفة خاصة المبدأهذا و  كذلك العقوبة شخصيةو  شخصية
أما فيما ، قرار العقوبة التأديبية تواجه بشكل مباشر إلا الشخص المتهملذلك فإن  وتأييدا

 عن قاعدة شخصية العقوبة استثناءعمال تابعه فإنه لا يشكل يخص مسؤولية المتبوع عن أ
نما تجد تبريرهاو  في  لـتتمث اختصاصاتيناط له ما يلحق به ما  ة ماـممارسفي  تقصيرفي  ا 

 . 4ةحق المحاسبو  التوجيهو  الإشراف
تعفى العامل من مسؤولية والتي  الوحيد على هذا المبدأ الاستثناءأن إلى  تجدر الإشارة

موضوع و  إذا ما جاء من خطأ كان نتيجة لتنفيذه أمرا صدر إليه من رئيسه مكتوبا بالقيام بالعمل
 .المساءلة

                                                           

 .21خليفة، قضاء التأديب، المرجع السابق، ص عبد المنعم  عبد العزيز - 1
، المرجع الأحكام العامة في الدفوع الإدارية قضاء الأمور المستعجلة في الدعاوى التـأديبية ،خليفة عبد المنعم عبد العزيز - 2

 .222السابق، ص 
 .216ص  بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، - 3
 .22المرجع السابق، ص  ،قضاء التأديب خليفة، عبد المنعم عبد العزيز - 4
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زاء من تبعة الج انتقاليترتب عليها والتي  الرئيس ةيالمسؤوللتقرير  اشترطإلا أنها 
 :المرؤوس إليه إذا ما توفرت الشروط التالية

 المرؤوس بالقيام بالعمل إلى  أمر كتابي من الرئيس صدور  -10

 .1أصدرهالذي  تنبيه المرؤوس الكتابي لرئيسه بخطأ القيام بما أصدره الكتابيو  إخطار  -13

إلى  عمما يقتضى الرجو  التأديبيرق لهذا المبدأ ضمن النظام ـنلاحظ أن المشرع لم يتط
 .قانون العقوباتفي  للقواعد العامة المطبقة

 المساواةمبدأ : الفرع السادس
في  ذات الجزاءات الواردةإلى  يقصد بهذا المبدأ أن يخضع جميع الموظفون جميعهم

ولذا ليس من الجائز أن تختلف ، درجاتهمأو  قانون الوظيفة العامة بغض النظر على فئاتهم
التي  المسؤوليات الاجتماعيةوضعيتهم  باختلافة على الموظفين العقوبة التأديبية المطبق

 .يتقلدونها
تأديبية مغايرة ضمن نصوص القوانين الأساسية خاصة ليس ضربا العقوبات الإن فرض 

 .تقرر لشاغل الوظائف الساميةالتي  خاصة بالنسبة للعقوباتو  لمبدأ المساواة
 على أن العامل يتعرض للعقوبات التأديبيةبهذا المبدأ صراحة الجزائري  المشرع أخذلقد 

 .2يشغلهالذي  للمتابعة الجزائية مهما كان المنصب الاقتضاءوعند 
مجال تحديد الأخطاء للإدارة في  عمال السلطة التقديريةإغم الجهود المبذولة للحد من ر   

عادلا  التأديبيكل منها حتى يكون القرار في  ووضع ضوابط تتحكم، العقوبات التأديبيةو  المهنية
وجد من أجلها وهو الردع داخل الوسط التي  يحقق الغايةو  منصفا ويطمئن إليه الموظف

لتوفير  للضوابطيستدعى التطبيق الحازم الذي  الأمر، بها يبقى نسبيا التقيدإلا أن  الوظيفي
 تعسف محتمل من قبل الإدارةأي  أكثر ضمانة ضد

                                                           

 .22المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 1
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 أديبية الممنوحة للموظف العام تكريس الضمانات الت: لفصل الثانيا
سلطة تستخدمها الإدارة هي  مواجهة الموظف العامفي  التأديبيإن إصدار القرار 

 تقوم أن من غير الممكن حيث، بما يلقى عليه عاتقهم من واجبات،لضمان قيام الموظفين 
الة مخالفة حفي  ولو أن التأديب ضروريا، سلطة تأديببمسؤولياتها ما لم يكن لديها للإدارة 

ضمانات للموظف في  نفسه يتضمن مجموعة من الإجراءات تتمثلفي  لواجباته الوظيفية فهو
 .من تعسف الإدارة لحمايتهعند قيامه الإدارة بممارسة سلطة التأديب وجدت 

دعى به  هذه السلطة وهو ما استعمالتحول دون إساءة  آلياتلابد من وضع  كان لذا
جهة الإدارة لضرورة إلى  أن يقترن إسناد الجزاءات، حيث يجب افرنسفي  الدستوريالمجلس 

فكان فمن  التأديبيةهذا راجع لقساوة القرارات ، 1الفرد يتمتع بهالتي  توافر ذات الضمانات
 تطبيقاتهافي  انحرافإحاطة بجملة من إجراءات تحول دون  الضروري
مدى في  ات القانونية تؤثرالقرارات التأديبية تمر بمجموعة الإجراءاتخاذ  عملية إن

إصدارها  تنص عليها القانون عندالتي  الإجراءاتشرعية القرارات التأديبية إذا ما تخلفت هذه 
         .2لذا وضعت العديد من الضمانات للموظف خلال خضوعه للإجراءات التأديبية

مل أن تأديب العا اطمئنانتكفل التي  الضوابطو  تلك الضماناتهي  الإجراءات التأديبيةف
 .الانتقامأو  يحقق غايته كأداة لحماية المرفق لا أن تكون وسيلة للقصاص

ترغب فيه الذي  الوقتفي  ع ذلك لأنهاجو الصر في الإجراءات التأديبية  لتمارس هذه
مناقشة القرار في  المجال التأديبي يملك للموظف المذنب حقهفي  الإدارة ممارسة حقها

 .3التأديبي
رحلة ـحاط كل مــأساسية مختلفة فإن الأمر يقتضي أن تل التأديب يمر بمراح انـما كـول

مقاومة بهدف ام ـعـللموظف ال مشرعـوفرها الـي هذه الأخيرةناسبة ولا جدل في أن ــضمانات مـب
                                                           

 .363سعد نواف العنزى، المرجع السابق، ص  - 1
2-Anne Jourda - Darbourd, la procedure discplinaire dans la fonction , Editions du pay, France 
, 2005, p38 

 .01ص3110دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، أحمد محمد إبراهيم الحفناوي،البطلان الإجرائي وأثره على الدعوى التأديبية، -3
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تعسف السلطة التأديبية وعليه فقد قيدت مجمل النصوص المتعلقة بالإجراءات التأديبية بوسائل 
أخرى مزامنة لها وضعت حصريا لبسط وتطبيق القوانين و  يعهاقلى تو فعالة سابقة ع

فإن  اللوائح العديدة التي صدرتو  رغم كثرة الجوانب الإجرائية للتأديب في القوانين ،الموضوعية
القضاء في و  القضاء مايزال يكمل ما في النصوص من نقص أو غموض لدرجة جعل الفقه

 .1جراءات التأديبيةبادئ العامة للإفرنسا يتحدث عن الم
طبقا  ذلك التنظيمو  تستمد مصادرها من التشريعفي الجزائر  التأديبية الإجراءات أما

مجال الضمانات في  ت للبرلمان التشريعز اجأوالتي  من الدستور 766/62حكام المادة لأ
 .2العموميالقانون الأساسي العام للوظيف و  الأساسية للموظفين

التي ينبغي  الرئيسةو  حد ذاتها تعتبر من الضمانات الهامةهي في  إن هذه الإجراءات
 .مجال التأديبفي  مختلف طبيعة الأنظمة المطبقةفي  حترامهاا

للحرص على مدى فعالية إجراءات المتابعة التأديبية كان ذلك بفعل القضاء الذي فرض 
  يها مقتضيات العامةأن تحترم هذه الإجراء التي تمل،التأديب  طتهاسل تستخدموهي  على الإدارة

فإنه  3إداريا يعدون جهة حكم ويعد القرار التأديبي الصادر منهم قرار الرؤساء الإداريين لا لكون
 قد يتعرض هذا القرار للطعن.

 الآلياتمجموعة من خلال منحه ، ف العام بمكانةضمانات تأديب موظ تحظيلقد 
بعد  أخرى قضائيةو  ها الموظف إداريايمارسالتي  المتضمنة مجموعة من الإجراءاتو  الإدارية
 أحقيةفي  المتمثلو  ،ى هذا النوع من القراراتلرقابته ع القاضي الإداريمن خلال بسط  صدور

سياسة في  التعويض وهذا يدخلأو  التأديبية بإلغاءالسلطة  قرارات الطعن ضد برفع الموظف
 .موظفتوسيع من ضمانات التأديبية الكفيلة بتوفير القدر الممكن لل

                                                           

 .266 المرجع السابق،ص ،الكتاب الثالث،القضاء الإداري ،سليمان محمد الطماوي - 1
 ديسمبر 10المؤرخ في  220/ 66دستور الجزائري الصادر عن طريق مرسوم الرئاسي رقم : من 033/36المادة  - 2

 ،06الجريدة الرسمية العدد  ،0666نوفمبر  30تاء فالمتعلق بإصدار نص التعديل الدستور المصادق عليه في است ،0666
 .32ص  ،0666ديسمبر  10: الصادر في

 .223، ص 3116ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الحربي، شديدف بن عبد اللطي - 3
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 التأديبيالإدارية للمواجهة القرار  لياتالآ: المبحث الأول
نظاما أو  قضائياأو  الدولة سواء كان نظاما إداريافي  المطبق التأديبيكان النظام  أي

نجاعته أن يوفر للموظف قدر أدنى من الضمانات تكفل و  فإن من عوامل فعاليته، قضائي شبه
 .المساءلةإجراءات  خلال 1ةنالشعور بالطمائنيأو  له الإحساس

يملكها الموظف من أجل الوقوف ضد التي  مجموعة الضماناتهي  الإدارية فالآليات
 .وسيلة للمواجهةوهي  القرارات التأديبية الصادرة من الإدارة

والتي  نصوص القانونية المتضمن قانون الوظيفية العامةفي  نجد مضمونها الآلياتهذه 
عديد ـفالقرار التأديبي يمر بال، راحل الإجرائيةـجميع المـرق بالدراسة لتبرز جليا من خلال التط

 بعد صدور القرار. و  من المراحل وعليه سنتطرق لضمانات الإجرائية قبل

 الضمانات الإجرائية قبل صدور القرار التأديبي: المطلب الأول
      Dans l'état actuel du droit les garanties disciplinaires résultent 

à la fois des différents statuts de la jurisprudence administrative 
2ainsi que des principes généraux. 

حيث  احترامها الإدارةعلى التي ينبغي  ضمانات التأديب الإجرائية من أهم الإجراءات
 .3الأفرادعلى حقوق  عتداءاتشكيل جميعها إجراءات جوهرية لما تمثله مخالفتها من 

إن توقيع الجزاء على الموظف يتعين أن يكون عبر إجراءات معينة تكفل له الضمانات 
 .4الكافية في مناقشة ماينسب إليه 

                                                           

 .361المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 1
2 - Tabrizi Ben salah ،ouvrage précédemment cite،p254. 

رارات الإدارية وتأديب الموظف العام، منشأة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في إلغاء الق - 3
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لقد جاءت أغلب النظم الوظيفية خالية من تشريع ينظم الإجراءات التأديبية كما هو 
 القواعد التي تتضمنهابعض ب هاتنظيم تم المدنية بلو  الحال بالنسبة للإجراءات الجنائية

 .1الأصل قواعد موضوعيةفي  لوائح عديدة تنظمو  قوانينفي  نصوص متفرقة
الجزائر نلاحظ أن في  التأديبية بالوضعية النصوص القانونية المتعلقةإلى  بالرجوع

التقيد  قد فرض على السلطة التأديبية ـ،ذلك معظم التشريعات المقارنفي  شأنهالجزائري  المشرع
جراءاتفي  من الإجراءات بجملة مواعيد بتوقيع جعل منها و  ممارسة سلطة التأديبية من قواعد وا 

 .2القرار للاتخاذقيود شكلية سابقة 
من ه ــالقرار التأديبي تسبقها مواجهة الموظف العام بما هو منسوب إلياتخاذ  إن عملية

 .3يةالتأديب مختصة منحها القانون حق ممارسة السلطة سلطات تأديبيةأمام  ذنوب
أن تتخذ الإجراءات في  إن مباشرة الإجراءات التأديبية هو تعبير عن إرادة سلطة عامة

 .إخلالا بقوانين تخص هذه السلطة بالسهر على تنفيذها ارتكبتالتأديبية الناشئة عن مخالفة 
 ودوره، مدى إلزامية بعض الإجراءات كالتحقيقفي  التشريعات الوظيفية اختلافرغم 

 .إذا طلبته جهة مختص ضروريإلا أنه قد يكون ، سناد الخطأ التأديبي للموظفإفي 
 ضمانتهو  التأديبيالتحقيق  :الفرع الأول

رغم أن أغلب التشريعات ، مجال التأديبفي  يمثل التحقيق إحدى الضمانات الجوهرية
تمكين  ت علىحرصوالتي  المبادئ القانونية العامة هإلا أنه أملت، إلزاميا لم تجعلها إجراء

تباشرها التي أن تخضعه للإجراءات التحقيق ،جزاء تأديبي بحقهأي  الموظف منها قبل توقيع
الموظف  ولما يمارسه، إصدار القرار ضده أحقيةسلطة مختصة قانونا بهدف الكشف عن مدى 

 .يتوفر عليها هذا الإجراءالتي  ضماناتمن 
 

                                                           

 .60أحمد محمد إبراهيم الحفناوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .00بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  - 2
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 تعريف التحقيق التأديبي: أولا
موظف ـرة إلى إجراء التحقيق مع الموظف يعني أن الإدارة كفلت حق الالإدا إن لجوء

التعسف مما يؤدي إلى وصف تصرفات و  عن الظلم منءفي أن يتقاضى بشكل يجعله في 
  .المنصفة وهو ما تتوخاه في عملهاو  الإدارة العادلة

 "ريالإدا مجال التأديبي "التحقيقفي  تطلق على التحقيقالتي  لقد تعددت مصطلحات
هذا المجال كون أن في  وعليه فإن مصطلح التحقيق التأديبي أكثر دقة، ""التحقيق التأديبيأو 

أما ، مثلا الجنائيغير التأديبي كالتحقيق و  بالنسبة للتحقيق التأديبي استخدامهالتحقيق قد يمكن 
ه القاضي ب يأمرالذي  كالتحقيقالإداري  لا يشمل كل أنواع التحقيقالإداري  مصطلح التحقيق

 .الإداري
الرئيس المباشرة حول  ملاحظاتبناء على  الإداري التحقيقعادة الإدارة بإجراء  تقوم

 .1الذي يتبعه تصرفات الموظف
 تباشرها سلطة التحقيق عند وقوع جريمةالتي  الإجراءات مجموعة هو التحقيق التأديبيف

 .2شف الحقيقةكفي  تقيدالتي  التنقيب عن الأدلةو  جاءت بهدف البحث التي
التهمة المنسوبة و  كشف حقيقة العلاقة بين المتهمإلى  يهدف تمهيديفالتحقيق هو إجراء 

 الموظف المكلف بمهمة المراقبةأو  الإداري قوم به الرئيسيإن مهمة طلب التحقيق قد ، 3إليه
 .4التفتيشو 

 من أفعال سب لهذا الموظفاين محاولة التأكيد من مافي  يكمن الهدف من هذا الإجراء
 .5البحث عن الأدلة تمت فيهاالتي  الظروفو  الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إليهو 

 

                                                           

 .082كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .613أماني زين الدين فرج، المرجع السابق ن ص  - 2

 .880، ص 0668ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 3
 .223سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  - 4
 .612ماني زين الدين فراج، المرجع السابق، ص أ - 5



 تكريس الضمانات التأديبية الممنوحة للموظف العام                        الفصل الثاني    

82 

 السلطة المختصة بالتحقيق التأديبي: ثانيا
، منحها المشرع السلطة التأديبيةالتي  السلطةإلى  توكل مهمة إجراء التحقيق التأديبي

 .إجراء التحقيقفي  ة صاحبة الحق الأصيلوعليه فإن الجهة الإداري، 1وهو السلطة الرئاسية
 :التحقيق مع العاملين بأحد أسلوبينفي  اختصاصهاتمارس الجهة الإدارية ف

أن تقوم بالتحقيق الجهة الرئاسية للعامل عن طريق تكليف أحد الرؤساء   -27
 .2المباشرين بإجراء التحقيق

 إدارة يكون تصرفو أ أن يقوم بالتحقيق إدارة متخصصة ملحقة بالجهة الرئاسية -26
 .3المختصالإداري  التحقيق متروكا للرئيسفي 

 فحص الشكاوىو  الرقابةفي  هذا الصدد فإن رغم منح الجهات الإدارية الحق في
للنيابة الإدارية الاختصاص  نجد أن بعض التشريعات تمنح أصيلا اختصاصاجعله و  التحقيقو 

 لـــك باشرـيث تـالتحقيق ح ازدواجن ذلك ـــع مما ينتج، 4راء التحقيقـالإجأو  كاوىــبفحص الش
 .ذلك النيابة الإداريةو  الإدارية من الجهة

 أما فيما يخص تفويض السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق بتفويض سلطة أدنى منها
اللوائح الداخلية لتنظيم العمل داخل كل جهة و  وفقا لأحكام التفويض يكونالصلاحية المقررة في 

 .أضيق نطاقفي   أن هذا التفويض يكونإلا ،إدارية
أذى تمس سمعته إلى  قد تؤدىالتي  خطرة،هذه الوضعية الفي  سعيا لحماية الموظف

لذا ، للوقوف على إثبات الأخطاء المهنية ضد الموظف آليةجراء جاء هذا الإولذا ، الوظيفية
تقوم بالتحقيق التي  ةالجهفي  يجب أن تتوفرالتي  أثار الفقهاء خلاف فيما يخص مدى الحيدة

 .الإدانةو  الاتهامما بين  إذا لا يجوز الجمع

                                                           

دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الطبعة الثالثة، محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، - 1
 .832، ص3110

 .306ص  المرجع السابق،محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري،  -2
 .838صول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، ص محمد ماجد ياقوت، أ - 3
 .22، ص 3118ممدوح طنطاوي، الجرائم التأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 4
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بالتحقيق نظرا لأن هذا الإجراء  الاتهامفهناك من رأى أنه لا يوجد مانع بأن تقوم سلطة 
 .للسلطة التأديبية امتدادالحقيقة يشكل في  هو

 لتأديبيةتحريك الدعوى او  حين رأى الجانب الأخر بأن الجمع بين سلطة التحقيق في
، لأنه في مواجهة السلطة التأديبيةفي  ضع خطير لا ينجم عنه المساس بضمانات الموظفو 

حالة ما إذا كان الموظف المكلف بالتحقيق خاضعا من الناحية الإدارية إلى السلطة التي تملك 
 .1حق التأديب فمن السهل أن تؤثر على حيدته

ممثلها المرخص له قانونا أو  لمستخدمةللهيئة االجزائري  هذا الصدد منح المشرع في
 .الموظف العامإلى  شأن التهم المنسوبةفي  التحقيقو  الاتهامحق توجيه 

رنسا ــففي  مول بهــالتحقيق على نحو ما هو معو  الاتهاممشرع جمع بين ـبذلك نرى أن ال
إلى  ولـوصـلى الذه الحالات مع الموظف المكلف بالتحقيق عـهفي  ق الإدارةــفـتت لبا ماـإذا غا
 .2ترغب فيهاالتي  النتائج

إذا ، الجزائر يختلف فيما يخص مسالة إلزامية التحقيقفي  لكن المتتبع للنظام التأديبي
 .فقا لمقتضيات المصلحة العامةو  أمر تترخص فيه الإدارةو  أنه سلطة تقديرية
ا كانت الموظف المذنب مهمإلى  الاستماعنص فقط على ضرورة الجزائري  فالمشرع

لها التي  مطالبة السلطة الرئاسيةفي  أعطى لمجلس التأديبي الحقو  اقترفهالذي  الخطأدرجة 
 فى حالة ما إذا كانت المخالفة المنسوبة للموظف غامضةو  بفتح تحقيق معه، صلاحية التعيين

: رقم الأمرجاء به  وهو ما، الخطأ غير واضحة ارتكابتم فيها التي  كانت الظروفأو 
يمكن للجنة المتساوية )): و التي نصت على مايلي717لأحكام المادة لطبقا  22/21

                                                           

 .082كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .088كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 2
هي سلطة التي تتولى القيام  الاتهامأن النظام المعمول به في فرنسا أن السلطة التي تملك حق توجيه إلى  الانتباهتلفت  -

 .088كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  –بعملية التحقيق تحت رقابة القضاء: أشار إلى ذلك 
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لها التي  من السلطة إداريطلب فتح تحقيق ، الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي
 1(.(القضية المطروحةفي  صلاحية التعيين قبل البت

منتدب إليها المنتدب فتسند مهمة التحقيق للجهة الأو  أما بخصوص الموظف المعار
 2المختصة بالتحقيق معه.هي  المكلف بهاأو  العامل

الطبيعة القانونية للقرار الإحالة على التحقيق بواسطة السلطة حول  الآراء اختلفتلقد 
جانب من الفقه  في حين أخذ،أم لا قرار إداريا يصلح للطعن بالإلغاءفيما هل يعد المختصة 

قصد به ضمان حسن الإداري  للعمل الداخلياءات التظلم ان يكون إجراء من إجر و  لا يعد بأنه
 .3فهو إجراء ممهد لإصدار القرار التأديبي تاليالبو  سير العمل داخل المرفق

أن قرار إلى  إلا أن رأى جانب أخرمن الفقه، هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا
صادر من ـرار الــستقلا عن القـعليه م عنـومن ثم يمكن الط، د قرار إدارياـحقيق يعـالإحالة للت

وهو وضع الموظف  يذلك أنه من شأنها إحداث أثر قانونفي  كانت حجتهو  السلطة التأديبية
التحقيق يتولد إلى  فقرار الإحالة، قانون على هذه الحالة من أثارـينجم عليه ما يرتبه ال يونـقان

 .4لعملكإمكانية وقفه عن ا بذاته أثار قانونية منهاو  عنه
 التأديبي ضمانات التحقيق: ثالثا

هيئة معينة لابد أن يكون له مقومات أو  لجنةأو  شخص سواء قام بالتحقيق التأديبي
مسؤولية ي نفأو  فقد أعطاها المشرع كافة الوسائل للإثبات الحقيقة، 5الصحيحالقانوني  التحقيق

 إحالة الموظف لمحاكمتهإلى  حقيقالت انتهاءقد يترتب عند و ، الموظف عن الفعل المنسوب إليه
 :يتشكل ضمانة للموظف وهوالتي  لعل أهم مقومات التحقيقو 

                                                           

 .08، ص ، السالف الذكر16/12رقم:  من الأمر 000المادة - 1
 .362، ص المرجع السابقالقانون الإداري،  محمد فؤاد عبد الباسط، - 2
 .02المرجع السابق، ص إجراءات تأديب الموظف العام، خليفة، عبد المنعم  عبد العزيز - 3
 .301-316أماني زين بدر فراج، المرجع السابق، ص ص  - 4
لجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار ا يمحمد باه - 5

 .006، ص 3111
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 شكلية التحقيق  -10

كون في العادة ـــتالتحقق مع الموظف كتابة وذلك لأنها تستلزم بعض القوانين أن يتم  
التحقيق تعد فإن وجود كتابة  تاليالوب، 1تأكيدا أكثرو  أيسر مراجعةو  أدق تعبيراو  أكثر إنظباطا

وتعد من القواعد الأساسية ، التأديبي الاتهامأو  الإداري إحدى الضمانات الأساسية للتحقيق
تسجيل كل ما يشكل المخالفات حتى لا في  المتعلقة بالنظام العام لتعلقها بحق الموظف المتهم

 .2الملابساتو  تتميع معالم الظروف

ذا و  الموظف المذنب كتابةإلى  الاستماعأن يكون الجزائري  ذهب إليه المشرع وهذا ما ا 
 .3رفض المثول لابد من معاينة ذلك قانونا

 :حيدة المحقق  -10

غاية الأهمية لتحقيق في  لها مهمة التحقيق أسندتالتي  الهيئةأو  تعد حيدة المحقق 
بما الاختصاص  عامة تنظيم قواعد بصفة بالحيدةيقصد و  توقيع العقوبة التأديبيةفي  العدالة

عدم صلاحية من تحيط به و  سلطة توقيع الجزاءو  الاتهامو  ع الجمع بين إعمال التحقيقيمن
 مجموعة من الصفاتفي  كذلك وجب أن تتمثل، 4موضوعيةأو  وظيفيةأو  شخصية اعتبارات

 : يلي كماوهي  المحققفي  يجب أن تتوفرالتي 
مما يجعل قرار لإداري ا عدم تأثره بالرئيس الأقلعلى أو  عدم تبعيتهو  المحقق يةستقلالإ -أ

 .قام بها الموظفالتي  التأديب مستندا على عناصر موضوعية منتقاه من المستندات

صوره في  قد يكون هذا الضغطو  ضغوط أثناء التحقيق لأيلا يجوز أن يتعرض المتهم  -ب
 .كأن يهدد المحقق الموظف بالتهم بطلب الوقف عن العمل، معنويإكراه 

 التزامو  شكاوىو  لعناية الواجبة فيما يعرض عليه من تحقيقاتيجب على المحقق بذل ا -ج
 .النزاهة فيما يتخذه من إجراءاتو  الحيدة

                                                           

 .366ص ،المرجع السابق ،القانون الإداري ،ماجد راغب الحلو - 1
 .633أماني زين بدر فراج، المرجع السابق، ص  - 2
 .080المرجع السابق، ص  ،كمال رحماوي - 3
 .600-606أماني زين الدين بدر فرج، المرجع السابق، ص ص  - 4
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وما عليه أن يكون كتو  ولةاالأوراق المتدأو  التحقيقات عة أسرارايحظر على المحقق إذ -د
 أن يكون المحقق على قدرإلى  بالإضافة .1الطبيعيمجرى في  لمجريات التحقيق ضمان لسير

 .2مجال التحقيقفي  خبرةو  كفاءة من
 الاحتياطيةالإجراءات اتخاذ  الاحتمالاتالتحقيق تعرض لعديد من إلى  الإحالةيترتب 

التي  يتوقف على الجهةالذي  التحقيقفي  يترتب التصرف وقد، تقيد من حقوقه الوظيفيةالتي 
 :يلي يمكن أن تنتج عنها ماوالتي  ،قامت به

هي  رار بحفظ التحقيق من جهة الإدارة المختصة سواء توليهيصدر ق :حفظ التحقيق  -27
أن و  يكون بذلك بحفظ لأوراق، مصر(في  كما هو معمول به) النيابة العامة تولتهأو  بنفسها

أحد  تتخذأن في  هذا الصدد الحقفي  تملك هيئة التحقيق، جزاء المخالفات لا تستوجب
 : الأمرين

وعدم ، سببين هما عدم معرفة الفاعلإلى  هذا الحالةفي  قت: تستند الهيئةؤ صورة الحفظ الم   -أ
 .3كفاية الأدلة

غلق التحقيق وعدم مساءلة الموظف إذا ما ثبت لها أن الأدلة  :يصورة الحفظ القطع  -ب
ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا توصلت إليها نتيجة التحقيق،  التيوالوقائع 

 يشكل مخالفة وظيفية.
توقيع عقوبة تأديبية على الموظف فإنه قد يكشف إلى  ين حفظ التحقيق لا ينتهوعليه فإ  

 .4الإداريالجهاز في  بالرغم من ذلك عن وجود خلل

                                                           

 .826 -828ماجد ياقوت، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، ص ص  محمد - 1
 .06حيدر نجيب أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .800على خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الأردن، ص  - 3
 .826لمرجع السابق، ص ا الكتاب الثالث، سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، - 4
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وينتج عن ذلك  اختصاصهافي  يدخل الجهة الرئاسية لتوقيع عقوبة مماإلى  الإحالة  -26
ر ـــأول الأمفي  قصورــق الرؤساء الإداريين مـإثبات أن هناك مخالفات تأديبية مما يجعل ح

صدار القرار التأديبيو  على توقيع العقوبة  .ا 
 ضمانتهو  التحفظيالإجراء : الثانيالفرع 

إجراءات اتخاذ  أن الجهة الإدارية لا تستطيع مسألة الموظف تأديبيا إلا بعدفي  لا مراد
الموظف إلى  فقد تستند الاعتباريجب النظر إليها بعين  خرآاعتبار  إلا أن ثمة، ضده معينة

مزاولة أعباء وظيفية بل يقتضي الصالح العام في  تهم جد خطيرة لا يصلح معها أن يستمر
 .1ؤقتا عن الوظيفية حتى ينجلي أمرهإبعاده م
نماو  تأديبيةالتوقيف إذا ليس عقوبة ف يشكل ضمان  فإذا كان هذا، 2قائيو  مجرد إجراء ا 

التي  عن عمله مقابل الضمانة تياطيااحلصالح الإدارة يقتضى إعطاءها حق وقف الموظف 
 .التوقيف الموظف أمرفي  فرضت على الإدارة قبل البتالتي  القيودو  منحت له

عن العمل هو إسقاط ولاية الوظيفة عن العامل إسقاط مؤقتا فلا  الاحتياطيالوقف 
 .3الوظيفة يتولى خلاله سلطة ولا يباشر

عقوبة تأديبية بل هو  هالقضاء على أنو  هالفق ستقراكما  الاحتياطيإذا لا يعد الوقف 
وعليه ، 4فترة زمنية معينة انقضاءمؤقت يتوقف عن إنتاج أثاره القانونية بعد  إداريإجراء 

 .5وظيفيةالنه كف يد العامل عن مباشرة أعمال أإجراء من شهو الوقف بذلك ف

                                                           

 .030سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  - 1
ديوان المطبوعات الطبعة الثالثة، وتطبيقاتها على التشريع الجزائري، محمد انس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة - 2

 .310الجامعية، الجزائر، ص 
 .002ص  القاهرة، الوظيفي، دار النهضة العربية،عصمت عبد الله شيخ، الإحالة إلى التحقيق في النظام التأديبي  - 3
 .802على خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 4
عقوبة  اعتبارهبإجراء وقائيا وبين الوقف عن العمل  باعتباره الاحتياطيتجدر الإشارة إلا أنه لا يجوز الخلط بين الوقف  -

 تأديبية.
 .60، ص 3112الأدلة التأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، طنطاويممدوح  - 5
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 7615 ماي 26في  بحكمها الصادر 76727هذا ما تجسد من خلال القضية رقم 
أن السيد )قديعة مصطفى أودع لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى في  تتلخص وقائعهاوالتي 

 عريضة يطلب فيها إلغاء قرار الصادر من السيد وزير الصحة العمومية 7611أوت  27يوم 
 باعتبارهكان يحتله الذي  يتضمن وقفه عن وظيفته وطرده من المسكن 7611مارس  6في 

 راعــت لى أن الإدارة لاــمؤسسا طلبه ع، شوراة العــصصة للمكفوفين بقريــخدرسة المــديرا للمـــم
حكمها أن وقف في  قرارها الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فقررت الغرفةاتخاذ  في

نما هو إجراء يتبع تتخذه الإدارة قبل تحريك الدعوى التأديبيةو  الموظف ليس بعقوبة  .1ا 
 دار القرار التوقيفالسلطة المختصة بإص: أولا

تملك التي  تلكهي  الجهة المختصة بإصدار قرار الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق
 .2هو إجراء مؤقت الاحتياطيتأسيسا على أن القرار الوقف ، تأديب العامل

خطا  ارتكاب حالفي  باتخاذهأن التوقيف أول إجراء تقوم به السلطة المختصة  باعتبار
والتي  22/21من الأمر  711طبقا لأحكام المادة الجزائري  لمشرعوقد نص ا، جسيم مهني

عقوبة من الدرجة إلى  الموظف خطأ جسيما يمكن أن يؤدى ارتكابحالة في  تضمنت أنه
 فالأصل أن، 3لها صلاحية التعيين بتوقيفه عن العمل فوراالتي  الرابعة تقوم السلطة

 .4للسلطة المختصة بالتأديب بإصدار القرارات وقفهم عن العمل يكونالاختصاص 
يستهدف إقصاء الموظف مؤقتا عن العمل الذي  هذا الإجراءاتخاذ  إن ممارسة صلاحية

 .تندرج منطقيا ضمن صلاحية السلطة التأديبية دون حاجة للنص عليه صراحة
 ضوابط قرار التوقيف: ثانيا

ة فإنه غير الممكن بل يمكن أن تكون مبررا لتوقيع عقوبة تأديبيالتي  بسبب تنوع الأفعال
، تقرير وقف الموظف المخطئفي  تكون سبباالتي  ومن المستحيل وضع قائمة لتحديد الوقائع

                                                           

 .033أشار إلى ذلك: سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  - 1
 .006عصمت عبد الله شيخ، المرجع السابق، ص  - 2
 .220سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  - 3
 .60ق، ص ممدوح طنطاوي، الأدلة التأديبية، المرجع الساب - 4
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التي  22/21من الأمر  711و أيضا المادة 22/711من الأمر  57طبقا للأحكام المادة 
 :تضمنت من حالات التوقيف عن مهامه

عقوبة من الدرجة إلى  أن يؤدىيمكن  الذيو  الموظف الخطأ جسيم ارتكابحالة في   -10
 .الرابعة

نصت على حالة متابعة جزائية لا والتي  22/21من الأمر  711وفقا للأحكام المادة   -10
 .منصبهفي  تسمح ببقائه

 تحول دون بقائهالتي  لم يحدد المتابعات الجزائية، نلاحظ أن المشرع وفقا للمادة السابقة
 استعمالفي  يجعلها تتعسف مما، التقديرية للإدارةالسلطة إلى  ذلكفي  مما وسع الوظيفةفي 

يكون والتي  حالة متابعته الجزائيةفي  خاصةو  قد يؤدى بالضرر للموظف الذيو  هذا الإجراء
 .هذه المتابعةفي  لم يثبت إدانته، و حالة مزريةفي  فيها الموظف

للقيام يشكل عاتق أمام الموظف التي  وكان بالأحرى على المشرع تحديد المتابعات
 .ذلك ضمن قانون العقوبات بمهامه

 مدة التوقيف  -10

ذلك خطورة هذا و  حصرت أغلب التشريعات على تحديد المدة الواجبة للقرار التوقيف  
 .إصدار القرار التأديبيفي  التعجيلفي  كذا من أجل إسراع الإدارةو  الوضع

جب أن تسوى ي على أن)) 251رقم من المنشور  712فنلاحظ طبقا للأحكام المادة 
، صدر فيه مقرر التوقيفالذي  من اليوم ابتداء( (أجل شهرينفي  لموقفهوضعية هذا الموظف 

وعليه فتوقف الموظف بموجب قرار مسبب لمدة لا تتجاوز الشهران يخذ هذا الإجراء بموجب 
ضاء تقوم بتبليغ اللجنة المتساوية الأعالتي  ،لها صلاحية التعيينالتي  قرار صادر عن السلطة

                                                           

، المحدد لكيفيات تطبيق 3112أفريل  03الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخ في  18المنشور رقم  - 1
 .18القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،ص المتضمن08/86المرسوم رقم من020و021المادتين
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 ( ستة أشهر22المختصة أما فيما يخص التوقيف للمتابعة الجزائية فقد حددت بمدة لا تتجاوز )
 .22/211من الأمر 711وذلك طبقا لأحكام المادة 

 الموظف حقوقاحترام   -10

أساسي للوقف هو الإبعاد العاجل للموظف المخطئ من منصبه فيتولى  إن أهم أثر  
كانت ممنوحة له لممارسة مهامه كالأوراق التي  الوسائل جميع استرجاعه المباشرون و مسؤول

 .الأختامو  الرسمية
عن عمله وقف المترتب  احتياطهذا الصدد أنه يترتب على وقف العامل في  نلاحظ

حق الموظف أثناء  22/21من الأمر  711/26طبقا للأحكام المادة ، 2من تاريخ الوقف ابتداء
 .3العائلية مدة التوقيف وكذا مجمل المنح ذات الطابع فترة التوقيف يتقاضى نصف راتبه طيل

ته ئإذا تمت تبر أو  المجلس التأديبي بعقوبة أقل من عقوبة الدرجة الرابعة اتخذأما إذا 
المحددة فيكون من حق  الآجالفي  إذا يثبت المجلس التأديبيأو  من الأعمال المنسوبة إليه

 .4خصمت منهالتي  الأجزاءو  كامل حقوقه استرجاعالموظف 
 المواجهة التأديبية :الفرع الثالث

 محاكمة عادلةإلى  كتسي مبدأ المواجهة أهمية كبيرة كضمانة لا غنى عنها لوصولي
ن تباينتو  في  المتمثلةو  أمرين أساسيين على يرتكز المبدأ إلا أن هذا ،النظم التأديبية اختلفتو  ا 

  .على ملفه التأديبي لاعالاطو  إخطار الموظف بما هو منسوب إليه من مخالفات
((Tout fonctionnaire doit pouvoir avoir accéà son dossier 

personnel))5. 

 

                                                           

 .06ر، ص سالف الذك، ال16/12من الأمر  002المادة  - 1
 .013ممدوح طنطاوي، الأدلة التأديبية، المرجع السابق، ص  - 2
 .032شعير، المرجع السابق، ص و سعيد ب - 3
 . 08، ص ، السالف الذكر16/12من الأمر  002المادة  - 4

5  -  Anne Jourda- Darboud , ouvrage précédemment cite, p39.  
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 مضمون المواجهة: أولا
تصرف ما  لأي مصالحهو  تمكين من تتعرض حقوقه هوو  تعنى المواجهة بصفة عامة

جهة و  قل تقديمعلى الأأو  يحاط به علما حتى يستطيع إعداد دفاعه، القانونيمركزه في  يؤثر
 .1هنظر 

 تزايدإلا أنه الإداري  وذلك خشية إعاقة العمل ببطءفرنسا في  لقد تطور هذا المبدأ
 يمس فيها التصرف حقوقالتي  كل المجالاتإلى  هاادامتدو  تقرر المواجهةالتي  النصوص

 .إجراءات التأديبفي  بصفة خاصةو  الموظفينمصالح و 
عام يلزم الجهة الإدارية  يقانون تكريسه كمبدأ عن يالفرنسالإداري  قضاءللفسح مما أ 
 .تتخذه من إجراءات مافي  بالمواجهة

من القانون الجنائي حيث ذهبت غالبية  مستوحاةالتأديب في  مبدأ المواجهة أنوملاحظ 
 .من طبيعة جزائية عالتأديب نابفي  الفقهاء على أن أساس المواجهة

فقد ، قانوناو  الأساسية المكفولة دستوريا المبادئ بمكانة واعتبر من هذا المبدأليحظي 
 مبدأ المواجهةاحترام  على التأكيد على ضرورةنص  ،الوظيفية العامة حرصت كافة القوانين

 .2الدفاعفي  الحقو 
مبدأ قبل توقيع الجزاءات الإدارية بمعنى ل المثول لهذا ضرورةالتأديبية  فعلى السلطة

 .3عن نفسه تمكينه من الدفاعو  هة الموجه إليوجوب إخطار صاحب الشأن بالتهم

                                                           

 .820حقيق الإداري في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، ص محمد ماجد ياقوت، أصول الت - 1
حيث قضى بأنه طبقا للمبادئ العامة للقانون المطبقة بذاتها في حالة عدم وجود  Maillonفي هذا الصدد نطرح قضية  -

تى يعد دفاعه:أشار إليه النص أن الجزاء لا يمكن توقيعه قانونا، دون أن يحاط صاحب الشأن علما بالإتهامات الموجهة إليه ح
 .826محمد ماجد ياقوت، ص 

- ((Les granites du fonctionnaire faiwant l'objet d'une procédure disciplinaire s'articulent auteur 
de deux composant du droit a la défense)), Anne jourda – Darbourd , ouvrage précèdemment 
cite, p 38. 

 .000سعد فوده، المرجع السابق، ص  محمد - 2
كلية الحقوق والعلوم نسيغة فيصل، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، - 3

 .86، ص 3103جامعة محمد خيضر بسكرة،  السياسية،
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يكون الدفاع ممكنا يلزم توافر  تاليالبو  مجديةو  وحتى تكون مواجهة الموظف صحيحة 
 :مجموعة من الشروط

 .دقيقا أن يكون علم الموظف بالأفعال المنسوبة إليه محددا تحديدا  -27

 .المهنيمكونة للخطأ الو  أن تكون المواجهة شاملة لجميع الأفعال المنسوبة للمتهم  -26

 .الموظف بالتهمة المنسوبة إليه أن تتم مواجهة  -21

: التي نصت على أنهو  أحكامهاأحد في الإدارية العليا المصرية هذا ما جسدته المحكمة 
تحقيق دفاعه وعلة ذلك و  سماع أقوالهو  يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه لا))

هذا المقام مجرد إلقاء أسئلة في  ..ولا يكفى.ا هو منسوب إليهوجوب إحاطة العامل علما بم
المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد  بالاتهاماتمواجهته ينبغي  حول الوقائع معينة بل

 (.(دفاعه على أساسها
 عناصر المواجهة: ثانيا

يتعين  التي إن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية
المواجهة وذلك بالنص على إعلام هذه  ضمنيبما  الوظيفية جل التشريعاتلتجسدها  ،1توافرها

 .في الإطلاع على ملفه حتى يكون على علم بما وجه إليه حقهو  بارتكابهالموظف بما هو متهم 
 :إعلام الموظف -10
 نات حق الدفاعتعتبر مواجهة الموظف المخالف بالتهمة المنسوب إليه من أبرز ضما    

تلتزم  الموظف ارتكبهاالتي  وعليه فإن السلطة بعد معاينة الأفعال، 2كفلها له الدستورالتي 
 .بإخطاره

((Il faut en particulier que l'agent ou son défenseur puisse 

disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance des 

pièces du dossier))3 

                                                           

 .302، ص 3112شأة المعارف، الإسكندرية، عبد الرؤوف عبد المتولي، إختصاص المحاكم التأديبية، توزيع من - 1
 .303، ص3110التحقيق الإداري والدعوى التأديبية ودفوعها،الطبعة الأولى دارالفكر والقانون،الإسكندرية،شريف الطباخ،  - 2

3 -Emmanel Aubin, Droit de fonction publique, 2 edition, Galion, Paris, 2004, P 259. 
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علامه بذلكو  بالتهم المنسوبة إليه الموظفعلى الإدارة مواجهة  فيتعين فلا يجوز  ،ا 
من شأنها أن التي  قرارات الإداريةلل اتخاذهاوذلك قبل ، 1معاقبة الشخص عن أفعال لا يعلم بها

علامه بمختلف أدلتهاو  معنوية بهو أ تلحق أضرار مادية  .ارتكابهاإلى  تشيرالتي  ا 
المساءلة في  علامه هو من الضمانات الجوهرية الأساسيةا  و  فإخطار الموظف مسبقا

متى وقعت السلطة التأديبية الجزاء دون إخطار أو إعلام صاحب الشأن فإن القرار و  ،التأديبية
 .يكون قابلا للإبطال حتى في حالة عدم وجود نص بذلك

واء من خلال نصوص الوظيفة العمومية سإلى ذلك  لم يشرالجزائري  المشرعإلا أن  
إعلام الموظف غير أن المشرع إلى  75/56: التنفيذي رقم ولا المرسوم 22/711: رقم الأمر

لا يمكن أن ))على أنه :76/126 رقم: من المرسوم 21نص عليه صراحة بموجب المادة 
 .2((تمت معاينة ذلك قانوناو  تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعنى إلا إذا رفض المثول

إذا لم يشترط مجلس الدولة ، فرنسا على أن أخذ الإخطار شكلا معينافي  دةتجر العا لم
بما ينسب إليه من تهم  كافيفحسبه أن يكون الموظف العام المتهم على علم ، الفرنسي ذلك

 .3بطريقة لا تدع مجالا للشك يعلمه علما يقينا لطريقة تمكنه من إعداد دفاعه
 بموجب بضمانة إعلام الموظف 22/21 رقم الأمربموجب الجزائري  ليتدارك المشرع

أن يبلغ  تعرض لإجراء تأديبيالذي  يحق للموظف)): نهأعلى  منه 721أحكام المادة 
 (.(من تحريك الدعوى ابتداءأجل خمسة عشرة يوما في  بالأخطاء المنسوب إليه

 ،طريقة تبليغ إلى إلا أنه أشار ،لكنه رغم قصور النص لعدم وجوب الإعلام الموظف
قالب يحدد  مواد مالا يوجد ضمن  حيث، مشكل الخاصة بالشكلية في حين لم يحتوى على

كما يبلغ الموظف الذي يحال إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، الذي يفرغ فيه الإعلام

                                                           

 .006، ص 3110، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، على خطار شنطاوي - 1
 .0012،ص ، السالف الذكر03/213من المرسوم  62المادة  - 2
 .020كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 3
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يوما على الأقل بالبريد الموصي عليه  75المجتمعة كمجلس تأديبي بتاريخ مثوله أمامها قبل 
 .1بعد إخطارها ستلاماصل و  مع

بهذا يسقط تقديم ملاحظاته و  ن هذه الضمانة تمنح للموظف أجلا كافيا للإعداد دفاعهإ
من تاريخ معاينة دون أن تلتزم  ابتداءأجل خمسة وأربعون يوما  بانقضاء ،إليه الخطأ المنسوب

ص على نلاحظ أن المشرع ن، لها صلاحية التعيين بإخطار المجلس التأديبيالتي  السلطة
 بها تنفرد بنظرالتي  القضايا المطروحة أمام مجلس ولم ينص عن القضايافي  للبث أجل تحديد

 .التأديبيةسلطة ال
بالمبادرة ، القضاء حول ما إذا كانت الإدارة ملزمة أم لاو  لقد أثار جدل كبير بين الفقه

أن يستقر مجلس الدولة غ بتحريك الدعوى قبل يالموظف بالموازنة مع التبلإلى  بالتبليغ الملف
على أن الإدارة ملزمة بإعلام الموظف حالا بتحريك  7622أفريل  61بتاريخ قراره في  الفرنسي

 .2ضده التأديبيةالإجراءات 
في  علياــحكمة الــجزائر حيث قضت الغرفة الإدارية بالمـــالفي  القضاء هــذهب إلي وهو ما

 العاليالتعليم و  ع( ضد وزير الصحة ة )ص.قضيفي  27/21/7676قرارها الصادر بتاريخ 
حالة النقل التلقائي حتى ولو في  أنه يجب إبلاغ الموظفالإداري  القضاءفي  من المستقر عليه

 .3التأديبيلم يكن هذا الإجراء مكتسبا الطابع 
 التأديبيعلى الملف  الاطلاع -10

الضمانة الأم لكافة  باعتبار ،يوليها القضاء لضمانة الدفاعالتي  نظرا للعناية الفائقة  
في  وسع الذيو  ،كافة الأنظمة الإجرائيةفي  لما تمثله من قيمة بالغة الأهميةو  الضمانات

 .إعداد دفاعهفي  نطاقها عندما منح الموظف الحرية

                                                           

 .08، ص ، السالف الذكر16/12من الأمر  060المادة  - 1
 .280سابق، ص سعيد مقدم، المرجع ال - 2
 .362-362المرجع السابق، ص ص  ،جديدي سليم - 3
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كافة أوراقه وليس و  ،1كاملا على ملفه الشخصي اطلاعاالموظف الاطلاع  يعنى بذلك
موظف يفتح له ملف خاص يتضمن جميع المعلومات المتعلقة  فكل، الاتهامفقط على قرار 
أو  تشديد فيعاملا  تكونالتي  سوء سيرتهأو  الوظيفة ليكون دليلا على حسن بحالته الشخصية

 .2تخفيف العقوبة حسبا الأحوال
للموظف العام عبر كل قوانين الوظيفة  عام يهذه الضمانة كمبدأ قانون تلقد كرس

 لفــــــــعلى المالاطلاع  قـــــعلى ح 22/711 :رقم الأمرمن  51ادة ــــنت الممـــإذا تض، العامة
في  روعــمجرد الشـب، حقـاء الـاوية الأعضـجنة المتسـالل أماممثل ـيالذي  موظفللإن )): يلي كما 

 به((. جميع الوثائق الملحقةو  على ملفه الشخصيالاطلاع  في الدعوى التأديبية
فقد ورد  75/56: التنفيذي رقم المرسوم منفي فقرتها الأولى 766أما نص المادة 

أن يطلع ، تأديبييتجتمع كمجلس التي  يحال على لجنة الموظفينالذي  يحق للموظف)) :فيها
 (.(إجراءات القضية التأديبيةفي  فور الشروع التأديبيعلى ملفه 

على ملفه لاع الاط في فإذا كان المشرع قد أقر بموجب هذه المادة للموظف حقه
على مقررات العقوبة التأديبية دون غيرها الاطلاع  فهل معنى هذا أنه ليس له سوى، يبيدالتأ

 من الوثائق.
يتعين )):على أنه  المذكور أعلاه من نفس المرسوم 52من ناحية أخرى نصت المادة 

تهم لتي ا موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع الوثائق تفتح لكلعلى المصلحة المسيرة أن 
ملف في  كما تدرج، مرتبةو  مرقمةو  يجب أن تكون هذه الوثائق مسجلةو  وضعيته الإدارية

 (.(...المعنى مقررات العقوبات التأديبية
جاء فيها التي  22/21 الأمر رقم:من  721وهو ما تداركه المشرع بموجب المادة 

 أجلفي  التأديبيفه .. أن يطلع على كل مل.التأديبيتعرض لإجراء الذي  ))يحق للموظف
 .3((من تحريك الدعوى التأديبية ابتداءخمسة عشرة يوما  (75)

                                                           

1 - Anne Jourda - Darbourd, ouvrage précédemment cite, p39. 
 .030سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  - 2
 .08، ص ، السالف الذكر12/ 16من الأمر  060المادة  - 3
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عن المديرية العامة للوظيفة  الصادر 25المنشور رقم  يتضمن الملف التأديبي حسب
 :تاليالكوهي  يتكون منها الملف التأديبيالتي  جاء على الوثائق الذيو  العمومية

 .ال المنسوبة للموظفحول الأفع السلمي تقرير الرئيس -

 .الاقتضاءسوابقه التأديبية عند و  بطاقة معلومات خاصة بوضعية -
 الاقتضاءنتائج التحقيق الإداري عند  -

 .1العقوبة باقتراحلها صلاحية التعيين مرفقا التي  تقرير السلطة -

 نهإلا أ، التأديبيعلى الملف  طلاعهإتاريخ و  بمكان يتم إعلام الموظف المعنى كتابيا
ذلك إذا إلى  المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن 77/717: رقم بالرجوع للمرسومو 

عن طريق الاطلاع  أن يتم هذا، و المعلومات الإداريةو  يمكن للمواطنين أن يطلعوا على الوثائق
 .يم نسخة منها على نفقة الطالبلبتسأو  المجانية الاستشارة

 التأديبيعلى ملفه الاطلاع  ق الموظف لا يقتصر علىيؤكد لنا المرسوم أن حو  هذا
على الملف الاطلاع  كما أن حق، المعلومات الإداريةو  فحسب بل له أن يطلع على كل الوثائق

 .من يختاره للدفاع عنهإلى  لا يقتصر على الموظف المعنى فقط بل يمتد
بطاقة يتضمنه ملف الموظف سماه "  ماعنموذجا  25لقد أعطى المنشور رقم 

 .الملفعلى  للاطلاعالموظف  اتستدعاءللإنماذج و  المعلومات"
 قرارها الصادرفي  هذا المبدأ حيث قضت المحكمة العلياالجزائري  لقد كرس القضاء

م( ضد وزير العدل من المقرر قانونا انه يحق لكل  قضية )ف.في  67/21/7662بتاريخ 
أن يطلع على ملفه  تأديبييمجلس في  تجتمعالتي  يحال على لجنة الموظفينالذي  موظف
 .2إعداد القضية التأديبيةفي  الشروعفور  التأديبي

 
 

                                                           

 .18ص  ،الذكر ، السالف 18المنشور رقم  - 1
 .368المرجع السابق، ص  ،جديدي سليم - 2
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 ضمان حقوق الدفاع: الفرع الرابع
غدا بعد تطور قضائي متلاحقة خطأه بشأنه ضمانة الذي  كفالة حق الدفاع حضيلقد 

نما عو  التأديبي فحسبأو  جوهرية ليس على المستوى الجنائي اءات الإدارية لى مستوى الجز ا 
 .1عامة

 بتمكين مجال للتعسفأي  تجنيبو  الحقيقة إظهارإلى  الحقيقة حق الدفاعفي  يهدف
 على الأقل توفير بعض الظروف المخففةأو  ،عما ينسب إليه مسؤوليتهالموظف من نفى 

 .من ناحية عدالة المساءلة التأديبية نهئنااطمو 
 مضمون الدفاع: أولا

منها على  ينطويلا سيما ما و  جميع المحاكماتفي  سإن حق الدفاع هو حق مقد
هذا المقام في  يطبق التأديبيلهذا فإن القضاء و  التأديبيةو  معنى العقاب كالمحكمات الجنائية

 .2المحاكمات الجنائيةفي  ذات المبادئ المقررة
إلا بعد سماع  الموظفينقتضي بأنه لا يجوز توقيع عقوبة على يو أخذا بهذه القاعدة 

إن تمكين هذا المتهم من الدفاع عن نفسه لرد الظلم الواقع عليه فليس ، 3تحقيق دفاعه و  قوالهأ
 طبيعيحق الدفاع هو حق  أن، 4الأفواه قهرا أقصى من أن تكتمأو  الواقع ظلمافي  هناك

فإن معظم ، تقوم عليها العدالةالتي  ونظرا لأنه يتعلق بالمبادئ العليا، معترف به لكل متهم
دساتير على حق الدفاع في  كذاو  قوانينها الأساسيةفي  ل تحرص على النص عليه صراحةالدو 

 .5أصالة

                                                           

 .002محمد باهى أبو يونس، المرجع السابق، ص  - 1
 .862سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ص  - 2
 .210ص  ،المرجع السابق ،القانون الإداري ،ماجد راغب الحلو - 3
 .022ص ،3112شأة المعارف، الإسكندرية، منعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، - 4
 .820محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، ص  - 5
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حق الدفاع حقا دستوريا بمقتضى المادة اعتبار  على الدستوريهذا ما أخذ به المؤسس 
 جميع القوانين الوظيفة العامةفي  كرسه المشرع الذي، 76621لسنة  الدستوريمن تعديل  11

 766المادة في  نفسها المنصوص عليهاوهي  22/711 الأمرمن  51المادة  تضمنهاوالتي 
 السالف الذكر. 57/56 التنفيذيمن المرسوم 

يمكن الموظف تقديم ))فقد تضمنت مايلي : 22/21من الأمر  726أما نص المادة 
أو  يحق له أن يستعين بمدافع مخولو  أن يستحضر شهوداأو  شفويةأو  ملاحظات كتابية

 .2((يختاره بنفسهموظف 
 الوسائل الدفاع: ثانيا

كذا حق و  سماع شهوداو  الحضوريالطابع  من بينهامتعددة  مظاهر حق الدفاعل
ميكانيزمات رصدت وهي  أخذ رأى الملزم من اللجنة المتساوية الأعضاءو  بمدافع الاستعانة

 .جميعها بتحقق عدالة المساءلة التأديبية
 :الحضوريالطابع  -10

تتميز بالطابع والتي  ءات التأديبية شأنها شأن الإجراءات الجزائيةتخضع الإجرا  
 3يبديه من أوجه دفاع حيث تكون محاكمة المتهم بحضوره لسماع ما،المقرر قانونا الحضوري

فإنه يلزم أن تتم هذه ،المتهم حالة عدم وجود النص على حضور الموظففي  وعليه حتى
تنص على مبدأ والتي  جوع للمبادئ العامة للقانونفإن بالر  الإجراءات بحضوره وذلك تطبيق

                                                           

من الدستور: ))الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان أو عن الحريات  22تنص المادة  - 1
 (.الفردية والجماعية مضمونه(

))إن الموظف الذي أمام اللجنة المتساوية الأعضاء... يجوز له أن يستعين بمدافع  66/022من الأمر  80تنص المادة  -
 يختاره كما يسوغ له أن يقدم بيانات خطية أو شفاهية وأن يطلب حضور الشهود.

لتأديب أو أمام لجنة الطعن، إذا ))يمكنه أن يقدم أمام مجلس ا 08/86التنفيذي :من المرسوم  036كما نصت المادة  -
 الأمر توضيح كتابي أو شفاهي أو يستحضر شهودا أنما يمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه((. اقتضى

 .08، ص ، السالف الذكر16/12من الأمر  066المادة  - 2
تأديب الموظف العام،المرجع السابق، و  الإداري الموسوعة الإدارية الشاملة في إلغاء القرار،المنعم خليفةعبد  عبد العزيز - 3

 .006ص 
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من  اإذ مـضور المتهـإجراءها دون ح تثناءــالاسو  ،1لـو الأصــراءات هـللإج ضوريـالحطابع ـال
  الاستثناء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة.المبادئ الأصولية أن 

بأنه يجب نت مـالتي تض 727ن خلال نص المادة ــم 22/21 رقم: الأمر دـأكقد ــل
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي إلى  يحالالذي  على الموظف

 من مجلسأن يلتمس  ،كذا إمكانيةحالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابهفي  يمكنهو  المثول شخصيا
 ةبطريقة قانوني استدعىالذي  وفى حالة عدم حضور الموظف، تأديبي تمثله من قبل مدافعهال

 .2حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبيةأو 
في  قهـمارسة حـمفي  همــقدر أكبر للمتـسمح بــة الإجراءات تـلانيـذلك أن عإلى  يضاف

أدلتها وذلك على وجه و ، إليه ةهمة المنسوبالتفي  تتم مناقشة الموظف المتهمالتي  ،3الدفاع
 فهيمنافسة بذلك ذو طبيعة مزدوجة و  الدفاع بنفسهاأو  منه فاعتراإلى  مفصل بغية الوصول

 .ذات الوقت وسيلة للدفاعهي في  وسيلة للإثبات
أمام أي  الرابعةأو  هذا ولا يقتصر حق الموظف المتهم على عقوبات الدرجة الثالثة

ثانية الو  مكنه الحضور إذا ما تعلق الأمر بعقوبات الدرجة الأوليإذا ،المجلس التأديبي فحسب
 .4على ذلك 22/21من الأمر  في فقرتها الأولى على أنه 725حيث نصت المادة 

 :سماع الشهود  -10
حق الموظف المتهم في طلب سماع أية  ،إن من الأمور الهامة التي تتصل بحق الدفاع 

فله الحق في أن يطلب إستدعاء أي شخص  ،شهادة يراها تخدم وجهة النظر التي يدافع عنها
 .ادتهللإدلاء بشه

                                                           

 .883محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، ص  -1
 ، السالف الذكر.16/12رقم :من الأمر  060المادة  - 2
 .328شيماء عبد الغنى محمد عطا لله، المرجع السابق، ص  - 3
 .08، السالف الذكر، ص 16/12رقم : مرالأمن  068المادة  - 4
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تشير إليها النصوص القانونية وأكثر التي  الشهادة أكثر وسائل الإثبات تعد وسيلة 
نارة لبعض الخفايا المسلكيةو  شهادة مع توضيح للاستماعما ،  من الناحية العمليةاستعمالا  ا 

 .2الكافيمرتبة الدليل إلى  إن شهادة الشهود السماعية لا ترقى، 1بارتكابهاالظروف المحيطة و 
عند تحديدها لمفهوم الشهادة في أحد  قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصريةل

من وه استقما أو  همعغير الخصوم بما أدركوه بمسام يدلى بهاالتي  ))الأقوالأحكامها على أنه :
أو  المتهمإلى  اإسنادهأو  ارتكابهاالظروف أو  أبصارهم متعلقة بالواقعةأو  همئبأسماغيرهم 

 اجاتاستن استنتاجهاإلى  الحقيقة كلها أن تؤدىإلى  ن لم توصلإالشهادة في  يكفىو  ،نهام راءتهب
  .3سائغا مقبول

تكون للموظف المتهم أن يتناقش الشهود الذين والتي  يعتبر الشهادة وسيلة للإثبات
 .4المخالفاتفي  يقدمون

المحقق  لغفاإحالة في  من مقتضيات الدفاع مع العلم أن المتهم هو شهودإن سماع 
شهادتهم بما سبق أن أدلو في  الاكتفاءأو  عدم الجدوى من سؤالهم هتقدير في  أيو  أقوال الشهود

 5.أمام محقق أخر به
ير ملزم في ـغ ،حـق الدفاع الـاستعمن وسائل ــاع الشهود كوسيلة مـمية سمــورغم أه
  6.دتهمالمحال في سماع شهادة من يطلب شهالطلب  بالانصياعجميع الأحوال 

ذهبت  الذيو  75/56التنفيذي المرسوم فقرتها الثانية من 766 لقد نصت كل من المادة
بالمقابل ، و ((يستحضر شهودا أن.. .يمكن للموظف)) 22/21 الأمر/من 726إليه المادة 

 7.ةمكنالشهود الذين نرى أن شهادتهم م إحضاريمكن للسلطة المختصة 
                                                           

 .801على خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
 .302المتولي، المرجع السابق، ص  عبدعبد الرؤوف  - 2
 .006المرجع السابق، ص  ،الضمانات التأديبية في الوظيفية العامة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 3
 .312اف كنعان، المرجع السابق، ص نو  - 4
 .300شريف الطباخ، المرجع السابق،  - 5
، المرجع السابق، الأحكام العامة في الدفوع الإدارية قضاء الأمور المستعجلة في الدعاوى التـأديبية ،عبد العزيز خليفة - 6

 .232ص
 .000ص  المرجع السابق، طاوي، موسوعة القضاء الإداري،نعلى خطار ش - 7
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 :بمدافع الاستعانةحق  03 - 
مدفع يختاره للدفاع  بأيحق مكفول للموظف إذا له أن يستعين  بمدافع ستعانةالاإن  

المشرع بموجب المادة  أكدهوهو ما 1بالوكالة أو  وعليه يمكن أن يدافع عن نفسه بالأصالة عنه
موظف أو  جعل من حق الموظف أن يستعين بمدافع مخول يوالذ 22/21الأمر رقم  726

 .يختاره بنفسه
المتساوية الأعضاء المختصة  من اللجنة مه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمسحالة تقدي في

  2.تمثيله من قبل مدافعه تأديبييالمجتمعة كمجلس 
للإدارة  بالمركز القوى يحتله الموظف مقارنةالذي  إن هذا الحق فرضه المركز الضعيف

 .المعرفة بالأمور الوظيفيةو  ذلك أن معظم الموظفون تنقصهم الثقافةو 
 نباطــاستو  لفاتهمـــرصة الإطلاع على مــتفادة من فــحسنون في الغالب الاســكما أنهم لا ي

لزاما تمكين الموظف من إكان ــف ،نهم أثناء المواجهة التأديبيةـــمسؤولية عـــينفي الو  ما يفيدهم
 .بمن هو أقدر على هذه الموجهة الاستعانة
فوحده يطمئن الموظف المتهم أثناء ، لمرحلةهذه افي  بمدافع الاستعانةتبدو أهمية  

أساليب غير مسموح بها كل و  جهات التحقيق لوسائل استعماليضمن عدم و  المساءلة التأديبية
في  22/21يمكن للموظف من خلال الأمر حيث  ،3يضمن سلامة الإجراءات وحسن سيرها

لأعضاء المختصة كمجلس من اللجنة المتساوية ا سحالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتم
 قبل مدافعه. تأديبي تمثيله من

 :التأديبيالمثول أمام مجلس  -21

تسيير الحياة المهنية في  هيئة من هيئات المشاركة المجلس التأديبي أن باعتبار  
كما تنص على ذلك المادة ، صورة من صور اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءو  للموظفين

 .22/21رقم  الأمرمن  21

                                                           

 .323شيماء عبد الغنى محمد عطاء الله، المرجع السابق، ص  - 1
 .08، ص ، السالف الذكر16/12الأمر رقم:من  060المادة  - 2
 .200-200محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، ص ص  - 3
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في  لـتمثــب يــالتأديفي  ةـأساسية ــة توفير ضمانـوظيفيـتشريعات الالم ـظـقد أقرت معـل 
 .1تحقيق العدالةإلى  حتى يطمئن الموظف المتهم مجالس التأديب

ن أإلا ، لها أن كان الفقهاء لم يتعرضو و  يعتبر بمثابة ضمان الموظف الرأيإن هذا  
، تمسك المشرع بالموظف لطة الرئاسية يعبر عن مدىجهاز يمثل الموظفين بجانب الس هاعتبر 

 بالإدارة. ذلك شأن تمسكهفي  نهأش
الدرجة  نفيما يخص العقوبات م استشاريإن كان رأى اللجنة المتساوية الأعضاء 

 العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة تتخذلا  الثانية إلا أن السلطة الإدارية المختصةو  الأول
المجتمعة  الأعضاءالملزم من اللجنة الإدارية المتساوية  الرأيبعد أخذ و  رار مبررإلا بق الرابعةو 

 .2تأديبييكمجلس 
 التأديبيبعد صدور القرار  الطعون الإدارية: الثانيالمطلب 

غير أن هذه السلطة ليست ، تشكل حقا ثابتا توقيع الجزاء التأديبيفي  إن سلطة الإدارة
نما هناكو  ،مطلقة من كل قيد له المشرع حتى لا  خولهاصالح الموظف في  ضمانات عديدة ا 

 .لتعسف الإدارة تبقى عرضة
 تقريره من إجراءات تأديبية جوهرية قبلتم  لا يتوقف ضمانات الموظف عند حدود ما

سبيل ذلك  في المتخذ التأديبيبل تتجلى أكثر حال التحقيق من أن القرار ، التأديبيالقرار اتخاذ 
فلا يكون أمامه سوى التظلم من القرار ، الإداريطابع ذات صورة رقابة ي ف شرعاو  ملائما
 .3الإداريالجزاء 

 سلامةو  ن الإدارة أن تضطلع على مدى صحةوجود هذا النوع من الرقابة يؤكد أ
 من أجل تحقيق ملائمة النشاط الأمرلزم  إن تصحيحهاو  مرؤوسيهاتصرفات و  أعمالملائمة و 

 .ككلالإداري 

                                                           

 .316نواف كنعان، المرجع السابق، ص  -1
 .262جع السابق، ص سعيد مقدم، المر  - 2
 .210سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص  - 3
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الأسلوب من الرقابة عند  الهذ الأساسيمصدر التكون الإدارة  طار عادة ماهذا الإ في
،من خلال ما أتاحه التصرفات الإداريةو  متابعة الأعمالفي  إعمال الرؤساء الإداريين حقهم

لجان  إلىدون أن يمنع من اللجوء  ،المشرع من أساليب تتيح للإدارة تقويم أعمالها بنفسها
من خلال الإداري  الوقوف على حقيقة التصرفو  الذاتيالقانون لمباشرة التعقيب  إنشائهاالإدارية 

 .مباشرة الوظيفية الرقابية على القرارات
، 1بالتأديبالسلطة المختصة  للعقوبة الصادرة من الفوريلا توقف التنفيذ  والتي

ضد هذا  صدرت ضده مجحفة بحقه أن يرفع تظلماالتي  تبين له أن العقوبةالذي  فالموظف
 .القرار

 الإداري التظلم: الفرع الأول
كل موظف له أن يلتمس من الإدارة إعادة النظر في قرار أصدرته أضر بمصلحته أو مس    
قوانين  ولو لم تنص على إلزامية هذا الإجراء ةالتظلم ضمانة هامة وهو جائز ف، مركزه القانونيب

 .لقرار التأديبيعن الضرر من ا تعتبر وسيلة للتعبير حيث الوظيفة
ي ـالت جهة الإدارةى ـإل حقهفي  التأديبيصدر القرار الذي  الموظف وهو بذلك طلب يتقدم به 

بواسطة سلطات في  بذلك من أجل إعادة النظر،2إعادة النظر فيه رار ملتمساـدرت القـأص
 3.الإلغاءأو  السحبأو  التصحيحأو  التعديل

له  للاستجابةحيث قد تؤدى  التأديبيول الجزاء وهو بذلك وسيلة ودية لتسوية النزاع ح
خطاءها بنفسها أيساعد هذا الإجراء من جهة أخرى الإدارة على أن تصحيح ، 4كلياأو  جزئيا

 5.أمام القضاء باختصاصهاحتى لا تتفاجأ 
                                                           

الجريدة الرسمية العدد  ،المتعلق بالإجراءات التأديبيةو  0666يوليو  13الصادر في  66/083من المرسوم  16المادة  - 1
 .806،ص 0666جوان  10، الصادر في 26
 .600أماني زين بدر فراج، المرجع السابق، ص - 2
مة بني سنوسي، مبدأ وجوب التظلم الإداري السابق كشرط ضمن شروط دعوى قبول الإلغاء، المجلة الجزائرية للعلوم فاط - 3

 .221ص  ،0666 ،الجزائر13العدد ،والاقتصاديةالقانونية 
نونية الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القاخليفة، إجراءات تأديب الموظف العام،عبد المنعم عبد العزيز  - 4

 .600ص ،3110،القاهرة،
 .222فاطمة بني سنوسي، المرجع السابق، ص  - 5
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الإدارة مصدر القرار إلى  إذ أنه يوجه ،محضهو ذو طبيعة إدارية الإداري  إن التظلم
وهو الأصل غير أن عدم وجود جهة تعلو مباشرة مصدر القرار  لم رئاسياتظ المطعون فيه

 .يفسح المجال للتظلم ولائيا
 :التظلم الرئاسي -10

يتولى بناءا على سلطته الذي  رئيس مصدر القرارإلى  ه يتقدم الموظف بشكواهلمن خلا 
 ن.تعديله بما يجعله مطابقا للقانو أو  إلغائهأو  الرئاسية سحب القرار

 :م الولائيالتظل -10
مصدر القرار إلى  يتقدم به صاحب الشأنالتي  يتمثل هذا النوع من التظلم فإنه الطلب 

 .أصدرهالذي  القرارفي  نفسه بشكوى يلتمس فيها إعادة النظر
كان الذي  بإمكان الموظفالذي  الاعتباروبعد من قبيل الطعن الرئاسي طلب إعادة 

صلاحية التعيين  لهاالتي  السلطةإلى  لثانية أن يقدمهاو  محل عقوبة تأديبية من الدرجة الأول
 22/21.1من الأمر  712القرار المادة اتخاذ  بعد سنة من تاريخ

 لجنة خاصة امام التظلم :الثانيالفرع 
رع هيئة إدارية خاصة تدعى لجان أنشا المش ،إلى جانب بنوعيه في القرارات التأديبية

في  وتلاه 71/72القرارات وذلك منذ صدور المرسوم رقم  هذهفي  الطعن" مهمتها إعادة النظر"
أن هذه اللجان لم تكن لها  ييعن ما 22/21 الأمروكذا  75/56نفس السياق المرسوم رقم

 .22/711ظل الأمر في  وجود
التي  تحقق للإفراد بعض الضماناتو  هذه اللجنة تشكل عادة من الموظفين إداريين

 2.القاضية ونظام المحاكم الإدارية بين نظام الإدارة الاتصال قةحلو  تعبير هذه الطريقة الثالثة

                                                           

 .260هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  - 1
 .32، ص 0666سيلمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي،  - 2
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على إحداث لجان الطعن  75/56 رقم: التنفيذي من المرسوم 71فقد نصت المادة 
القرارات التأديب يطلب من في  المؤسسات لإعادة النظرو  على مستوى الوزارات والولايات

 .السلطة الرئاسيةأو  الموظف المذنب
النصوص الخاصة بلجان لطعن  ظلتأن هذا المرسوم لم يصدر فقد اعتبار  على
صدور النصوص إلى  ستبقى تطبقوالتي  المطبقةهي  71/72 المرسوم في المشار إليها

 .22/21رقم: الأمرشأن تطبيق ب التنظيمية
فجاء  اختصاصاتهاكذا و  تشكيلهاو  22/21رقم: الأمرفي  قد تناول المشرع هذه اللجانل

 لدى مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسساتو  يلدى كل وزير وكل وال جنة الطعنتنشأ ل فيه:
 .الموظفين المنتخبين ممثليو  الإدارة ممثليالإدارات العمومية وتتكون هذه اللجنة مناصفة من و 

ممثل عنها يختار من بين الأعضاء أو  مستواهاوترأسها السلطة الموضوعة على 
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من في  ممثلو الموظفين ينتخببعنوان الإدارة  المعينين

 1.لجان الطعنفي  بينهم ممثلهم
اللجان و  لجان الطعنو  ويعين ممثلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

 .2لها سلطة التعيينالتي  التقنية من الهيئة
أعضاء  1و ء يمثلون الإدارةأعضا 1يتكون لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية من 

 5و أعضاء يمثلون الإدارة 5في حين تتكون لجان الطعن الولائية من  ،يمثلون الموظفين
 3.أعضاء يمثلون الموظفين

أعضاء اللجان  انتخاب بعد( 26أجل شهرين )في  يجب أن تنصب لجان الطعن
 4.الإدارية المتساوية الأعضاء

                                                           

 .10، ص ، السالف الذكر16/12من الأمر  68المادة  - 1
 .10، ص ، السالف الذكر16/12من الأمر  03المادة  - 2
المؤرخ في  02/01من المرسوم رقم  32يوضح كيفيات تطبيق المادة  ،0602أفريل  16من قرار المؤرخ في  10المادة  - 3

 .631ص  ،عملهاو  تنظيمهاو  تشكيلهاو  الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء ،0602يناير  02
 .10، ص ، السالف الذكر16/12من الأمر  66ة الماد - 4
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ين في اللجان المتساوية الأعضاء حسب كيفات ينتخب الأعضاء الذين يمثلون الموظف
أما الناخبون  ،ساوية الأعضاءالأعضاء الدائمون في اللجان المت للانتخابمحددة حيث يرشح 

 1.الأعضاء الإضافيون في اللجان المتساوية الأعضاءو  هم الأعضاء الدائمون
 دارةالإ ممثليمن  يتكونفإن نصف عدد لجان الطعن  71/72وحسب المرسوم رقم 

 على الأقل 71السلم في  أحد الأسلاك المصنفةإلى  يعينون من بين الأعوان الذين ينتمونو 
في  ن الأعضاء المنتخبينـن بيـنون مـوظفين الذين يعيـالم ثليـممن ـها الأخر مـكون نصفـيتو 

 1لى إ 25رف بين ــكل ط ممثلييتراوح عدد و  ولائيةـالأو  اللجان المتساوية الأعضاء المركزية
 2.أعضاء

طعونه فيما يخص في  تختص هذه اللجان بعد إخطارها من الموظف بالنظرو  هذا
 .22/21 :رقم الأمرمن  721المادة والتي هي  الرابعةو  العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة

 ( ثمانية أيام.27)إلى  (21) التوقيف عن العمل -27

 درجتين.إلى  التنزيل من درجة -26

  .الإجباريالنقل  -21

 الرتبة السفلى مباشرة.إلى  التنزيل -21

 التسريح. -25

بنظر  تختص 75/56: التنفيذي رقم أن كانت هذه الأخيرة ومن خلال المرسوم بعد
 :منه 761حسب المادة والتي هي  عقوبات الدرجة الثالثة

  .الإجباري النقل-27

 لتنزيل.ا-26

 الإشعار المسبق ومع غير تعويضات. التسريح مع-21

 .المسبق ومن غير تعويضاتو  ون الإشعارالتسريح د-21

                                                           

 .631، السالف الذكر،ص 0602أفريل  16قرار المؤرخ في من  12المادة  - 1
 .63، ص ، السالف الذكر02/01من المرسوم  32المادة  - 2
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يرفعها الأعوان التي  الطعون بفحصالمركزية للإدارة  هذا تختص لجان الطعن التابعة
السلم إلى  الأعوان الذين ينتمونو  المؤسسات العمومية الوظيفةو  الإدارة المركزيةفي  العاملون

 1.الولاياتفي  فوق الذين يمارسون مهامهم فما 71
يرفعها الأعوان الذين يمارسون ي الت الطعونفي  الطعن الولائية بالنظر تختص لجان

المؤسسات في  76إلى  27من  سلالمإلى  الهياكل التابعة لولاية الذين ينتمونفي  مهامهم
 2.الجماعات المحليةو  العمومية

لمه الرابعة تظو  كان محل العقوبة التأديبية من الدرجة الثالثةالذي  على أن يقدم الموظف
تصدرها والتي  من تاريخ التبليغ ءابتدا 3،أجل أقصاه شهرا واحدفي  أمام لجنة الطعن المختصة

 ، إبتداءا من تاريخ رفع القضية إليها.4( ثلاثة أشهر21أجل أقصاه )في  قراراتها كتابة
لو كانت و  حتىللإدارة  يظهر جليا أنه لا يقتصر دور لجان الطعن على تقديم أراء

كما هو الحال بالنسبة للجان  المخطئلعقوبة الواجب توقيعها على الموظف ملزمة شأن ا
الطعون في  الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي بل إن دورها هو النظر

 .المرفوعة ضد قرارات الإدارة
ة تمارسها الإدارة على ـرقابوهي  يلة لفرض رقابة إداريةـلتشكل الطعون الإدارية وس

 5.المحددةو  تحقيق الأهداف المرسومةفي  فاعليتهاو  كفاءتهاو  ها من أجل ملاءمتهانفس
 كلياأو  جزئيا قراراتهاتلبية طلبات المتظلمين من في  وللإدارة السلطة التقديرية واسعة

 .يحكم إلا بما يطلب منه لاالإداري  للقاضيأكثر مما طلبوا خلافا أو  لها أن تمنحهم أقلو 
لم يتحقق إلا إذا ما تكونت لدى الإدارة نفسها القناعة الكافية  ما ،م ثمارهولن يأتي التظل

 .في أن تراجعها عن قراراتها في حالة التظلم الولائي أو إعادة النظر فيها

                                                           

 .63، ص ، السالف الذكر02/01من المرسوم  30المادة  - 1
 .62، ص ، السالف الذكر02/01من المرسوم  20المادة  - 2
 .16، المرجع السابق، ص31التعليمة رقم  - 3
 .63، ص ، السالف الذكر01/ 02من المرسوم  38/0المادة  - 4
 .260عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص  - 5
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 القضائية لمواجهة القرارات التأديبية لياتالآ: الثانيالمبحث 
 القرارات التأديبيةفي  لقضائيالأنظمة القانونية للوظيفية العامة وسيلة الطعن ا لم توفر

يكفله الذي  القانوني التنظيمإلى  مما يؤدي للرجوع ،طبيعة الطعن القضائي بهذا الشأن ولا
 1.الإداريةالمشرع للرقابة القضائية على القرارات 

خضوع الإدارة للقانون وبمعنى أوسع خضوع  ،دولة القانون يستخلص من مصطلح
 2.ا عند تدخل القاضي الإداري للنظر في مدى شرعية تصرفهاولا سيم،نشاطها لرقابة صارمة

ضمانة أساسية لتحقيق المشروعية ، الدولة القانونيةفي  تمثل هذا النوع من الرقابةحيث  
 3.وخضوع التصرفات الإدارية لقواعد القانون

 النظام التأديبي بتحقيق مبدأ التوازن بين الفاعليةفي  وتكمن أهمية هذه الضمانة
الإطار في  فهو حق معترف بهالقانوني  بمكانة داخل الهرم الآليةهذه  تلذا حظي، ضمانالو 

 :على أنه نصت التيلحقوق الإنسان  العالميمن الإعلان  7ذلك وفقا للأحكام المادةو  الدولي
على  اعتداءلإنصافه عن أعمال فيها المحاكم الوطنية إلى  لكل شخص الحق أن يلجأ))

 4.((يمنحها له القانونلتي ا الحقوق الأساسية
لكافة  مضمون حق الطعن ضد أعمال الإدارة أن معظم الدساتير العالم على تأقر  لقد

ينظر )من الدستور ) 711المادة  أحكاممن خلال  الدستوريتبناه المؤسس  الذيو  الأفراد
أعمال  إن إعمال الرقابة القضائية على، 5((قرارات السلطات الإداريةفي  الطعنفي  القضاء

 الموضوعيةو  الأفضل من حيث ضمان وجودها وفاعليتها ومن حيث الحيادهي  الإدارة العامة
 6.العدالةو 

                                                           

ل التأديبي، دار الجامعة الجديدة، خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في المجا - 1
 .211، ص 3116الإسكندرية، 

، 3116باية سكاكني، دور القاضي الإداري بين المتقاضى والإدارة، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 .26ص 

 .0881فيصل شنطاوي، المرجع السابق، ص  - 3
 .0620ديسمبر  01، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق 10المادة  - 4
 .30ص  ،السالف الذكر ،دستور الجزائريمن  022المادة  - 5
 .806فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص  تدرج عمار عوابدي، مبدأ - 6
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وعليه ، إذا لم تعسف الضمانة الأخرى، إليها الموظف وهى بذلك أخر ضمانة يلجأ
 اأم ذلكيكون و  يدار الإعن السلطات الرئاسية لرقابة القضاء  الصادرة التأديبيةتخضع القرارات 

 1.من أضرار القرار يرتبهبطلب التعويض عما أو  لغاء لعدم مشروعيتهاإطريق  عن
 الدفاع عن حقوقو  الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية الأكثرعتبر القضاء ي

، أداء وظيفةفي  الاستقلالتكفل له التي  إذا ما توفرت له ضمانات الضرورية ،الحريات الفرديةو 
  2.الحيدة المطلقة بشأنهق حتى يمكن أن تتحق

 القرارات التأديبية إلغاءقضاء : المطلب الأول
، أن يتدخل من تلقاء نفسه لفرض رقابته على أعمال الإدارةالإداري  للقاضيلا يمكن 

هي رقابة ،، فالرقابة القضائية على أعمال الإدارةإذا لا يتدخل إلا بعد تحريك دعوى قضائية
جراءو  قانونية في أساسها  .3أهدافهاو  اتها ووسائلهاا 

 ((Demandent au juge que l'annulation d'une décision 

administration qui estiment illégale)) .4 

عن السلطات التأديبية لا تختلف  الصادرة إن الرقابة القضائية على القرارات التأديبية
 .5على القرارات الإدارية بشكل عامالإداري  عن رقابة القضاء

جراءاتها و  أساسهافي  رقابة قانونيةهي  على أعمال الإدارة الإلغاءإن بسط رقابة  ا 
 حق اللجوءبالقانون مكنه  تأديبي حقه قرار في صدرالذي  وعليه فالموظف، أهدافهاو  ووسائلها

التي  الدعوىهي  فدعوى الإلغاء ،الدعوى الإلغاء القرارات التأديبية آلية واستعمال القضاءإلى 
 6.القضاء المختص مختصما فيها قرار إداريا طالبا إلغاءهإلى  عها صاحب المصلحةيرف

                                                           

 .260سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
 .212، ص 3112سامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 2
 .23ص  المرجع السابق،باية سكاكني،  - 3

4 - Charle Debbach, contentieux administrative, Paris, dolloz, 1975, p688. 
 .368ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 5
 .30، ص 3112الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، لحكيم فودة، الخصومة الإدارية، ا عبد - 6
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 مركزفي  أثر بذاتهو  در عن إحدى السلطات الإداريةانهائي ص إداريالقرار  وهذا
 1.مستهدفا هذا القرارالقانوني 

ف إن الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات التأديبية لا تختل
بجملة  إن دعوى الإلغاء تتميز ،2على القرارات الإدارية بشكل عامالإداري  عن الرقابة القضاء

 : ييل مافي  هاتيمكن إجاز والتي  الخصائصمن 
عينية وأنها من دعاوى قضاء المشروعية أو  دعوى موضوعيةهي  تعتبر دعوى الإلغاء  -10

 3.غير المشروعالإداري  تقوم على مخاصمة القرار

لغاء و  الوحيدة للإعدامو  الدعوى القضائية الأصليةهي  الإلغاء دعوى  -10 القانونية  الآثارا 
 4.للقرارات الإدارية غير مشروعة إلغاء قضائيا

الإدارية و  دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات خاصة وذلك برجوع للقانون الإجراءات المدنية -10
مجلس الدولة بكم هائل أو  اريةنجده قد خص دعوى الإلغاء سواء المرفوعة أمام المحاكم الإد

 5.الأحكامو  من النصوص

 القرارات التأديبية إلغاءأسس قضاء : الفرع الأول
في  يقصد بأسس قضاء إلغاء القرارات التأديبية مجموعة الشروط الشكلية الواجب توافرها

ء معظم فقها أجمع حيث، مقبولة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة حتى تكون، 6دعوى
ثلاثة شروط في  القانون العام على تحديد أسس قضاء إلغاء القرارات الإدارية بصفة عامة

أما الشرط ، بالشخص رافع الدعوى مرتبط و أخرىالإداري  أساسية الأول يتعلق بطبيعة القرار

                                                           

 .200، ص 3110عمر محمد الشبوبكي، القضاء الإداري، الطبعة الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 1
 .223نوفان العقيل العجارمة، المرجع السابق، ص  - 2
 .368لإداري، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، القضاء ا - 3
 .802عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص  - 4
 .60، ص 3116التوزيع، الجزائر، و  عمار بوضياف، دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، جسور للنشر - 5
 .062كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 6
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وعليه تنطبق هذه القواعد العامة على الطعن القضائي ، حدا ذاتهافي  الثالث فيتعلق بالدعوى
 1.قرارات إدارية بحته باعتبارهااء القرارات التأديبية بإلغ

لابد من توفر مجموعة من ، صحيحة ومستوفية لكافة شروطهالقيام دعوى الإلغاء 
أخرى و  أو بالقرار التأديبي محل الإلغاءسواء المتعلقة بالموظف العام رافع الدعوى  عناصر

 متعلقة بالدعوى بحد ذاتها 
  الموظف رافع الدعوىفي  فرهاالشروط الواجب تو : أولا

 أشخاص ليس لهم فيها صفة عليها أنه تقبل الطلبات المقدمة من من المسائل المستقر
طلب إلغاء هذا القرار في  فكل موظف عام صدر ضده قرار تأديبي الحق، 2ومصلحة شخصية

 3.التأديبي
شرطان  المصلحة الشخصية للموظف رافعه الدعوى الإلغاء يعتبرانو  فوجود الصفة

 أساسيان من الشروط قبول الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة.
لا يجوز )): على أنه 27/26من القانون رقم  71 هذا ما نصت عليه أحكام المادة

 4.محتملة يقرها القانون((أو  له صفة وله مصلحة قائمة تكن لم شخص التقاضي ما يلأ
 موضوع الدعوى عليه إن يبحثفي  ثالمختص قبل أن يبحالإداري  لذا فإن القاضي

 .مدى توافر الشروط بالنسبة للموظف العامفي 
 :شرط الصفة لدى الموظف العام المدعى  -10

أو  القدرة القانونية على رفع الخصومة للقضاءهي  (la qualitéإذا كانت الصفة ) 
ون الموظف بهذا يك، تربط أطراف الدعوى بموضوعهاالتي  وهى بذلك العلاقة، 5المثول أمامه

 .رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المعتدى عليه

                                                           

 .20بق، ص سعيد بوشعير، المرجع السا - 1
 .200ص  المرجع السابق، الكتاب الأول، سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، - 2
 .062كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 3
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية 3110فبراير  32الصادر في  10/16قانون رقم  - 4

 .12، ص 3110يل أفر  32الصادر في  ،30العدد
 .28المرجع السابق، ص  عبد الحكيم فودة، - 5
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فالمقصود بالصفة إذن أن يكون الموظف رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المعتدى 
الشخص صفة الموظف العام أن يتم تعينه بقرار بواسطة سلطة  لاكتسابإذا يجب  ،عليه

 .للعمل بصفة دائمة في خدمة المرفق العاممختصة 
دعوى الإلغاء القرار التأديبي لشخص أخر غير في  القانون بالصفة فقد يعتر  

الشخص لمباشرة  صلاحية أي ،1بالصفة غير العادية ما يعرف  الموظف الطاعن هو
 .القانونييسمى الممثل  غيره باسم الدعوىفي  الإجراءات القضائية

شرط قبول الدعوى في كون متعلق الصفة ب ،التمثيل القانونيو  التفرقة بين الصفة يمكن
  2.أما التمثيل القانوني يتعلق بإجراء مباشرة الخصومة

 :العام  مصلحة لدى الموظفالشرط   -10

 أن تكون له مصلحة غير ذلكأو  رافع الدعوى إدارية كانت من المسائل البديهية أن لكل
لقرار افي  الطعنفي  وعليه فلا بد للموظف رافع الدعوى أن يكون له مصلحة من وراء رفعها،

في  المبادئ المستقرةلا يتأتي ذلك ، فهي من ( intérêt)بغير شرط المصلحة وبتالي، التأديبي
 3.دعوى بغير مصلحة لا التقاضيمجال 

المساس أو  مراكز قانونية تتعرض للهدرأو  حماية حقوق تكون القصد منها فالمصلحة
فإنه يبحث مما ، توافر هذا الشرط منالإداري  قاضيللوعليه متى تأكد ، 4خلافا للأحكام القانون

ذا لم يمثل القرار التأديبي محل و  حتى للموظف المعنىالقانوني  إذا كان هناك مساس بالمركز ا 
إلا أنه لهذه المصلحة جملة من الشروط ، 5فعليا على حق من الحقوق الشخصية اعتداءالطعن 

 : يلي كماوهي  واجب توفرها
                                                           

 .038عبد العزيز إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  - 1
 .08ص  ،3118 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،قانون المنازعات الإدارية ،رشيد خلوفي - 2
، 3103 ،لإدارية، الطبعة الثانية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائرالقانون الإداري والمؤسسات ا ،طاهري حسين - 3

 .020ص
القضاء الإداري الأردني  اجتهاداتإبراهيم العتوم، أثر زوال المصلحة على السير في دعوى الإلغاء في ضوء  منصور - 4

 .000، ص 3103لعربية المتحدة،، كلية القانون، جامعة الإمارات ا26العدد ،والمقارن، مجلة الشريعة والقانون
 .062كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 5
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 يقصد بالمصلحة الشخصية للموظف العاملموظف المعنى:المباشرة لو  المصلحة الشخصية -أ
أن و  ،ذلك أن تكون القرار المطلوب إلغاؤه قد مس حالة قانونية خاصة بالمدعى،رافع الدعوى

القرار التأديبي على الموظف  الإلغاء تعود بالمنفعة من جراءوالتي  1يكون هذا التأثير مباشرة
 .العام

ولعل  ،يمكن تقديرها بالمالالتي و يقصد بالمصلحة المادية :الأدبية أو  المصلحة المادية -ب
وأما بخصوص ، فقدان لراتبب ماليأثر  الذي يكون لهو  التسريحأو  العزلأهمها قرارات 

في  المعاشإلى  حيلأتمس من ناحية المعنوية للموظف مثال ذلك ما وهي  المصلحة الأدبية
طعن ـالفي  يهـقد يؤدى إل الأقدمية لمافي  رهـن غيادر بتقديمه عـالطعن بإلغاء قرار الإدارة الص

 2.به
من قانون إجراءات  71نلاحظ أن المشرع لم يحدد المصلحة وفقا للأحكام المادة 

 .المصلحة المدنية والإدارية ذلك لتوسيع من مفهوم
 حتميةفائدة  سيحققيعنى هذا الشرط أن الموظف العام المدعى : المحتملةأو  المصلحة القائمة -ج  

وتكون كذلك عندما يتبين أن ،قائمةو  فهي حالة أكيدة،حالة إلغاء القرار التأديبي الموجة ضدهفي 
 ومع ذلك فإن المصلحة قد تكون محتملة ،3العمل الإداري المطعون فيه يلحق أذى بذاته للمدعي 

يمكنه  لاكانت صورته فالطاعن هنا  اأي فإن إلغاء القرار التأديبي قد يمنع عن الموظف ضرر
 .حتى تصبح مصلحته محققة ظارتالان

  أهلية التقاضي بالنسبة للموظف فع الدعوى:ر  -10

 معنويالأو  طبيعيللشخص ال( المعترف بها قانونا l'attribut) أو الخاصية الرمزهي  الأهلية      
  4.همصالحأو  له سلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقه تخولوالتي 

                                                           

 .003منصور إبراهيم العتوم، المرجع السابق، ص  - 1
 .006ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص  - 2
 .006ص  ،3110قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،رشيد خلوفي - 3
 .063، ص المرجع السابقخلوفي،  رشيد - 4



 تكريس الضمانات التأديبية الممنوحة للموظف العام                        الفصل الثاني    

114 

بقواه العقلية  إضافة إلى التمتع سنة( كاملة 76بلوغ سن الرشد ) الطبيعي الشخصفي  يشترط   
المتضمن  25/26من الأمر  72المادة و  المدنيمن قانون  12للمادة لأحكام طبقا ولم يحجر عليه

من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعنى كامل الأهلية وفقا لأحكام )) :جاءت فيها التي قانون الأسرة
 1(.(المدنين قانون م 12المادة 

( 77بالوظائف العمومية حددت بثمانية عشرة ) للالتحاقالقانوني  أن السنإلى  تجدر الإشارة    
 .المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 22/21: رقم الأمرمن  717سنة كاملة وفقا للمادة 

 إجراءات المدنيةمن قانون  21لقد تناول المشرع الجزائري شرط الأهلية في نص المادة 
نماو  الأهلية ليست شرط لقبول الدعوىف،المصلحةو  الصفة بين شرطيالإدارية ليكون قد فصل و  هي  ا 

 .شرط لصحة إجراءات الخصومة
الموظف العام الطاعن عن القرار  في سبق فإن الشروط الواجب توافرها ومن خلال ما       

المختص سلطة  للقاضيظام العام مما يمكن الأهلية كلها من النو  المصلحة، التأديبي من صفة
 .إثارتها من تلقاء نفسه

  القرارات التأديبية الشروط المتعلقة بطبيعة: ثانيا
 يد السلطات الإدارية لتحقيق المصلحةفي  تعتبر القرارات الإدارية أنجع وسيلة قانونية   
صدو  اتخاذ امتيازمة السلطة العا امتيازاتإذا تحوز السلطات الإدارية من بين ، العامة ر اا 

 2الوظيفة الإداريةفي  السرعةو  يؤدى لتحقيق الفاعلية الذيالقرارات الإدارية من جانبها و 
وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات  الإلغاءدعوى  باعتبار

 .الإداريتسلط على قرار  فهيالإدارية 
((La sanction disciplinaire est un acte administratif mais elle 

peut également constituer un acte juridictionnel)).3  

                                                           

 .002، ص 3101الوجيز في القضاء الإداري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ،عطا لله بوحميدة - 1
، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة يعمار عوابد - 2

 .01، ص3116والنشر والتوزيع، 
3  - Emmanel Aubin , ouvrage précédemment cite , p180. 
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أو  تنفيذيعامة وله طابع  ةإداريجهة  تتخذه انفراديقانوني  عمل هوالإداري  فالقرار
فالقرار التأديبي يشترط فيه مجموعة من الشروط الواجب توفرها أثناء رفع ، 1يلحق أذى بذاته
 كتالي: هي للدعوىالموظف العام 

 :أن يكون القرار التأديبي قرار إداريا -10
الإدارة عن إرادتها قرار تفسخ فيه  أو الطعن قرار إداريا يشترط أن يكون موضوع 

مستهدفة إنزال العقوبة التأديبية بالموظف  ،اللوائحو  الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين
 .الذي يخل بالواجبات وظيفية

 :يكون القرار التأديبي صادر من السلطة التأديبية بصفة نهائية وتنفيذية أن -10
أي  تخضع له سائر القرارات الإداريةالذي  القانوني يخضع للنظام التأديبيإن القرار  

 2.النظرية العامة للقرارات الإدارية
 تيه أن يكون ذابوصفه عملا قانونية يشترط ف المتضمن العقوبة التأديبية التأديبيفالقرار    

ويشترط في القرار  ،إجراء لاحقأي  إلى قابل للتنفيذ دون الحاجة ،3صورة تنفيذيةأو  صبغة
فعلى السلطات  ،4التأديبي الصادر من الرئيس الإداري أن يكون نهائيا لكي يقبل الطعن ضده 

  5.هذه القراراتفي  يكون صريحة وهو الأصل المفترض أن التأديبية المختصة
السابقة لاتخاذ  التحضيريةالأعمال في  سبق لا يمكن الطعن بالإلغاء على ما وبناء
، كإخطار الموظف المعني بالمثول أمام السلطة التأديبية لتبليغه النهائيالإداري  القرار التأديبي

كذلك القرار الصادر بإحالة الموظف إلى اللجنة و  بالأخطاء المنسوبة إليه أو إجراء التحقيق معه
يقبل  يجوز الطعن فيه بالإلغاء ويجب أن يكون نهائيا ولذلك لا ،ارية المتساوية الأعضاءالإد

اتخاذ  السابقة على التحضيريةو  ديةيالقرارات الإدارية غير النهائية مثل الأعمال التمهفي  الطعن

                                                           

 .002المرجع السابق، ص بوحميدة،  عطا لله - 1
 .326ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 2
 .33السابق، ص عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، المرجع  - 3
 .308ص  ،0666منشأة المعارف، الإسكندرية،  عبد الغنى بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، - 4
 .308-302ص ص  المرجع السابق،عبد الغنى بسيوني عبد الله،  - 5
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في  سيهمو مرؤ إلى  يصدرها الرؤساءالتي  التعليمات المصلحيةو  المنشوراتو  القرار النهائي
 1.لإداراتا

 :أن يولد القرار التأديبي أثار القانونية للموظف العام -10

أن و القانوني  المركزفي  مؤثرا التأديبي تقبل دعوى الإلغاء يجب أن يكون القرار لكي 
كما لو أصدرت الإدارة قرار بفصل ، أجبر الموظف للطعن ضد هذا القرارالذي  هو هذا الأثر

الفصل هو التمتع بالصفة الوظيفية بما تجلبه لصاحبها من فالوضع قبل ، الموظف عن الوظيفية
ولقد ، الحقوقو  الامتيازاتحقوق وبصدور قرار الفصل بما يمنع ذلك من حرمانه من و  امتيازات

مجلس الدولة الفرنسي عن هذا الشرط بقوله أن القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق  اعتبر
 2.رافع الدعوىبالأذى 

  لمتعلقة بالدعوى إلغاء القرارات التأديبيةثالثا: الشروط ا
 تضمنها المشرعوالتي  أمامها الأشكالو  نص القانون على مجموعة من الإجراءات لقد

، الإداريإلغاء القرار  الشكليات المتعلقة بدعوىو  الإجراءات أدرجها ضمننصوص القانونية في 
 . قرار أداريا بحت رباعتباالقرار التأديبي محل دعوى الإلغاء  إلىوهذا بنظر 

 للإلغاء القرار التأديبي الجهة القضائية المختصة بالنظرإلى  لذا وجب التطرق
جراءات المتعبةو   .كذا شرط الميعاد المحدد لرفعهاو  ا 

 :للقرارات التأديبية في بالنظرالقضاء المختص   -10

هات القضائية تساعد الجالتي  بمثابة الوسيلة الضروريةالاختصاص  تعتبر عملية تحديد    
في  الفصلو  بالنظر اختصاصهاالعادية على الوقوف على درجة ومدى أو  سواء الإدارية

 3.تكون الأشخاص الإدارية العامة طرفا فيهاالتي  المنازعات

                                                           

 .300المرجع السابق، ص  المرجع السابق،عبد الغنى بسيوني عبد الله،  -1
 .83-80داري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ص حسن مصطفي حسن، القضاء الإ - 2
 ،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو رسالة دكتوراه، بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، - 3

 .01ص ،3100
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طعن أمام ال منالموظف يمكن القرار التأديبي من قبل السلطة الرئاسية  إن بصدور
 من قانون الإجراءات المدنية 722 المادة ليها أحكام و التي أشارة إ الجهة القضائية المختصة

المنازعة في  جهات الولاية العامةهي  المحاكم الإدارية)): يلي تنص على ماوالتي  الإداريةو 
تكون التي  جميع القضايافي  للاستئنافبحكم قابل ، أول درجةفي  تختص بالفصلو  الإدارية
 .((سات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاإحدى المؤسأو  ،البلدية، الولاية، الدولة

 المتعلق بالمحاكم الإدارية 67/26المادة الأولى من القانون  أيضا أحكامهذا ما أكدته  
 1.((المادة الإداريةفي  كجهات قضائية للقانون العام إداريةتنشأ محاكم ):)نصت على أنهوالتي 

الدعاوى إلغاء القرارات في  بالنظراص الاختص صاحبةهي  لذا فإن المحاكم الإدارية
 للمحاكم الإدارية للفعل النوعيالاختصاص  باعتبارالإدارية المتضمنة بالعقوبات التأديبية وذلك 

 2.دعوى إلغاء القرار التأديبيفي 
للمحاكم الإدارية بنظر لدعوى الإلغاء القرار التأديبي فقد  الإقليميالاختصاص  أما

الإدارية ))... مادة المنازعات و  من قانون الإجراءات المدنية 721/21المادة  نصت عليه
المؤسسات العمومية في  غيرهم من الأشخاص العاملينأو  أعوان الدولةأو  المتعلقة بالموظفين

 3.((مكان التعيين اختصاصهادائرة في  تقعالتي  الإدارية أمام المحكمة
فقد أحالنا ات الإدارية المركزية أما بخصوص القرارات التأديبية الصادر عن السلط

يفصل مجلس )): يلي على ما 67/27 العضويمن القانون  26المادة أحكام إلى  المشرع 
الفردية أو  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيميةفي  ...نهائياأو  ابتدائياالدولة 

المنظمات المهنية و  طنيةالهيئات العمومية الو و  الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
  ...((.الوطنية

 
                                                           

العدد  ،الجريدة الرسمية، المتعلق بالمحاكم الإدارية، 0660ماي  21، الصادر في 10/13من القانون رقم: 10المادة  - 1
 .10، ص0660، 20
 .038محمد الأخضر بن عمران، المرجع السابق، ص - 2
 .201سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  - 3
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 :إجراءات رفع دعوى إلغاء القرار التأديبي  -10

حماية حقوق الموظفين لكنه يتميز بالتعقيد في  إن الطعن القضائي رغم أنه يلعب دورها 
أن يتقدم بطلب  الموظف فعلى، لذا كان إلزاميا أتباع إجراءات من أجل إلغاء القرارات التأديبية

 .القضاء وذلك عن طريق رفع عريضة وفقا للإجراءات محددةإلى  الالتجاءه على نيته في يفسح

بعريضة مكتوبة موقعة من محام وذلك طبقا لأحكام ترفع الدعوى أمام المحكمة حيث  
دعوى  افتتاحويجب أن تتضمن عريضة ، 1الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 75المادة 

 :ناتاجموعة من البيإلغاء القرار التأديبي بم
 .تحديد الجهة القضائية- 27

 .تعيين الخصوم02-

 .الطلباتو  عرض موجز للوقائع 03-

 .الوثائق المرفقةو  الإشارة للمستندات 04-
 أن تكون العريضة موقعة من قبل محام -25

 2.نسخة من القرار المطعون فيه -22

ائي من قبل الموظف رافع رسم قضدفع وتقيد العريضة لدى أمانة ضبط المحكمة مقابل 
  .سجل الخاصفي  الدعوى وترقم القضية

( 21أربعة أشهر )أجل خلال المحدد  القانوني يكون رفع هذه الإجراءات خلال الميعاد
 .بنسخة من قرار التأديبي الشخصي3 من التبليغ

يبلغ الموظف )) :جاءت على أنهاوالتي  22/21من الأمر  766بالرجوع للمادة 
اتخاذ  من تاريخ ابتداء( أيام 27يتعدى ) أجل لافي  لقرار المتضمن العقوبات التأديبيةالمعنى با
 (.(هذا القرار

                                                           

 .63عمار بوضياف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  - 1
 .206هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  - 2
 .00ص  الذكر،، السالف 10/16قانون رقم :من  036المادة  -  3
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يفقد الموظف العام حق رفع الدعوى طالما أن القواعد المرتبطة  الآجال نقضاءاب
 أن يقرر عدم قابلية بقوة القانون إلا أن المشرع قد القاضيمن النظام العام فإنه على  بالآجال

 حصرت الحالات 716نصت عليها المادة التي  بعض الحالاتفي  تدخل لتكريس تمديد أجال
 :ييل كماوهي  تقطع أجال الطعنالتي 
 .الطعن أما جهة قضائية غير مختصة-27

 .طلب المساعدة القضائية -26
 .تغيير أهليتهأو  وفاة المدعى -21

 .1المفاجئ الحادثأو  القوة القاهرة -21

 أثارهاو  الإلغاء القرارات التأديبية يأوجه رقابة قاض: يالثانالفرع 
ومن ثمة فإنه يتعين حتى تؤتى أثاره أن يكون  إداريالحقيقة قرار في  القرار التأديبي هو

 تنحصرالإداري  فإن ولاية القضاء، 2من شأنها إبطال القرارات الإداريةالتي  من العيوب مبرئا
مختلف هي  القرار التأديبيفي  فإن من أسباب الطعن ،3مشروعيتهاو  مراقبة الإجراءاتفي 

 4.تصيب القرار التأديبي فتجعله غير مشروعالتي  العيوب
 طويل تاريخيمجهود مجلس الدولة بعد تطور بفضل  فرنسافي  لقد ظهرت أوجه إلغاء

أو  فعيب الغاية، تلاه مباشرة عيب الشكل، هو أول هذه العيوب ظهوراالاختصاص  كان عيبو 
الذي  أخيرا عيب السببو  مخالفة القانون بالمعنى الضيقأو  السلطة ثم عيب المحل حرافان

 5.الإداري تقوم عليه القرار

                                                           

 .00، السالف الذكر،ص 10/16رقم : قانون 023المادة  - 1
 .011عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات تأديب الموظف العام، المرجع السابق، ص  - 2
 .288فهد عبد الكريم أبو الهيثم، المرجع السابق، ص  - 3
 .0882فيصل شنطاوي، المرجع السابق، ص  - 4
 .282الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ماجد راغب  - 5
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أهوائه الشخصية بالرغم بأنه و  إن الطعن بالقرار التأديبي لا يكون متروكا لرغبة الموظف
 أحد أركانهفي  رعلى قصو  انطوىفلا بد أن يكون القرار التأديبي قد ، 1حقا لهو  يمثل ضمانة

 .موضوعي خرآو  للقرار التأديبي شكليجانب إلى  يمكن تقسيمهاوالتي 

 الرقابة على الجوانب الشكلية للقرار التأديبي : أولا

 حيث يتعلق هنا بعبي تندرج ضمن الرقابة على الجوانب الشكلية لقرار التأديبي
 :يلي كماوهي  شكلهفي  عيوب تمس القراروهي  الإجراءاتو  الشكل، الاختصاص

 :الاختصاص عدم عيب  -10

 وعليه يتصل عيب، 2تصرف معيناتخاذ  بأنه القدرة علىالاختصاص  إذا كان 
يتحقق كلما صدر القرار عن سلطة لا تملك و الإداري  القرارفي  الاختصاص بركنالاختصاص 

 3.صلاحية إصداره

حسب ماتقرره  إلا من سلطة المختصةإذا من أهم الضمانات التي يتعرض لها الموظف 
وعليه يجب أن يصدر ، 4الاختصاصمخالفة لقواعد مما قد تخلق ،النصوص المنظمة لذلك

صدر القرار من سلطة غير أالقرار التأديبي من السلطة المخولة له قانونا بذلك ومن ثم إذا 
 .الاختصاصقواعد  مختصة فإن السلطة التأديبية بذلك يكون قد خالفت

 :صورتين أساسيتين أحدىيشوب القرار التأديبي  الذي الاختصاص يأخذ عيب

وتأخذ الاختصاص  يقصد بهذا العيب وهو مخالفة قواعد توزيع: البسيطالاختصاص  صورة -أ
 :الأشكال التالية

 

                                                           

 .02حيدر نجيب أحمد، المرجع السابق، ص - 1
 .210،ص3112،الإسكندرية،يالجامع علم الإدارة والقانون الإداري،دار الفكر حسين عبد العال محمد،الرقابة الإدارية بين - 2
 .023ص  ،3103لطباعة، الجزائر، دار هومة للنشر واعبد القادر عدو، المنازعات الإدارية،  - 3
 .60، ص 3110لحسن ين شيخ أث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  - 4



 تكريس الضمانات التأديبية الممنوحة للموظف العام                        الفصل الثاني    

121 

 داخل الإدارة الاختصاصاتيقوم على أساس توزيع  :الموضوعيالاختصاص  عدم -27
 من سلطة تأديبية معتدية على بتالي إصدار قرار تأديبيو  هيئة على هيئة أخرى اعتداءو 

 1.سلطة تأديبية أخرىاختصاص 

 27/26/7672في  الصادر، قضت به قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ما وهذا 
م( الصادر عن مدير مستشفى الأمراض  بالإلغاء قرار الفصل )ب. القاضيو  16667تحت رقم

 .2موميةيؤول لوزير الصحة العالاختصاص  العقلية بوهران لأنه
اختصاص  زمنيا إذا باشر الموظفالاختصاص  يكون عدم: الزمانيالاختصاص  عيب -26

  3.يكون محدد لممارستهاالذي  الآجالو  وظيفته خارج حدود

 موظفيعندما يصدر أحد  المكانيالاختصاص  يتحقق عدم: المكانيالاختصاص  عيب -21
له أن يمارس فيه الذي  قليميالإنطاق أو  تأديبيا يتجاوز به دائرة السلطة الإدارية قرار

 4.إذا لا تمتد ولاية كل موظف ليشمل إقليم معين، اختصاصاته

مجال التأديبي جسيما في  الاختصاص قد يكون عيب: الجسيمالاختصاص  عيب عدم -ب
أصدرت السلطة التأديبية قرار بعقوبة تأديبية أو  ،كما لو أصدر القرار التأديبي عن فرد عادى

 .القضائيةو  السلطتين التشريعية صاتاختصامما يدخل من 

 القرار التأديبي في  عيب الشكل -10

ي هو بتالو  5له الخارجيالمظهر أي  يفرغ فيه هذا القرارالذي  يقصد بالشكل بأنه القالب
 .مجال القرارات الإداريةفي  قواعد الشكل أهمية لا تنكرف ،الإطار الخارجي الذي يظهر فيه

 

                                                           

 .201حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .003،ص 0661الجزائر، ،للأشغال التربوية الوطنيالديوان ،12العدد  المجلة القضائية،،23060: قرار رقم - 2
 .062المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين - 3
 .260ص  الإداري،القضاء  ،ماجد راغب الحلو - 4
 .320المرجع السابق، ص  ،بوحميدة عطاء الله - 5
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إذا ، 1المصلحة الخاصة كلاهما على حد السواءو  صلحة العامةحماية المإلى  إذ تهدف 
 .إصدار القرارفي  يفرض على السلطة التأديبية شكل معينا لا يفسح المجال لها لتروى

الإداري  بإهدارها يبطل القرارالتي  بين الشكلية الجوهريةالإداري  لقد فرق القضاء
 2.ة البطلانعلى مخالف لا يترتبالتي  الشكلية غير الجوهريةو 

لم يوجد معيار لتفرقة بين كلاهما لا يمكن إذا مكان القانون نص على شكلية معينة فإن 
فنلاحظ الطابع المكتوب لقرار ، قالب معينفي  الشكل القرار بإظهارالسلطة التأديبية ملزمة 

ار القر  تبليغأو  نشر اشترطتالتي  716المادة  نستخلصه ضمنيا من أحكام التأديبي وهو ما
 المتضمن العقوبة التأديبية.

صلب القرار وجعله في  يلزم ذكر السببالذي  إضافة لتسبيب القرار التأديبي الأمر
ع( ضد  ع.) الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قصد السيد هشرط من شروط صحته وهذا ما أقرت

في  ادروزير التربية الوطنية حيث يستخلص من الوثائق المدفوعة أن قرار الفصل الص
ع( بصفته حرسا للمدرسة الوطنية العليا بمستغانم غير مسبب  ضد السيد )ع. 76/76/7666

 3.مما يستوجب إلغاءه
 مثلةـــيث أن وزارة العدل المـــح 65/72/6225بتاريخ  61616القضية رقم في  كذا

موثقين شخص وزير العدل حافظ الأختام يلتمس خلال دعوى إلغاء قرار الغرفة الوطنية للفي 
القرار إلى  بإلغاء القرار التأديبي حيث أنه بالرجوع 27/25تحت رقم  26/26/6225بتاريخ 

المخالفات و  التهمو  بسرد الوقائع المنسوبة للطاعن اكتفىمحل الطعن يظهر من محتواه أنه 
 ...هذا دون تبرير لهذه العقوبة وعليه فإن مضمون القرار محل الطعن ليس.المهنية الموجهة له

 4.نطق بعقوبة دون تبريرهاالذي  تسبيبا بمفهوم القانون وعليه يتعرض للإلغاء القرار التأديبي
 

                                                           

 .306ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
 .080سابق، ص عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع ال - 2
 ، قرار غير منشور.032616، تحت رقم 18/12/0668قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، الصادرة في  - 3
 .023، ص 3116 مطبعة الديوان، الجزائر،،10، مجلة مجلس الدولة، العدد 30306قرار رقم: - 4
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 :القرار التأديبيفي  عيب الإجراءات -10

غي ـــتي ينبــــال عملياتــــالو  راحلـــالمو  طواتــــجموعة الخــــمهي  انت الإجراءاتـــــإذا ك   
 1.الإداري اعملهاتخاذ  عند احترامهاالإدارة  على

الإجراءات و  المظهر الخارجي للقرارات الصادرة عنه اختيارفالأصل أن الإدارة حرة في 
قد يفرض المشرع على الإدارة قبل إصدار أن  غير 2القرار خلالها قبل صدوره التي تنظم مرور

 ،ر القرارحينئذ يتعين عليها القيام بهذه الشكلية قبل إصداو ، فرد أو هيئة ما استشارةقرار معين 
لذا يجب على السلطة التأديبية إتباع ، 3في ذاته غير ملزما للإدارة  يحتى ولو كان الرأ

هذا ل تهاعرض قرار يجهة معينة قبل إصدار القرار التأديبي  استشارةإغفال  نلأإجراءات معينة 
 احد ذاتهفي  ضمانةهي  منحها المشرع للسلطة التأديبيةالتي  ولما كان إجراءات، العيب

 .أحكامهبعض  من خلال الجزائري جسده القضاء الذيللموظف العام و 
 67/21/7662الصادر بتاريخ  15526: قرار رقمفي  المحكمة العلياحيث قضت 

ونا أنه يحق ننصت على أنه من المقرر قاوالتي  م( ضد وزير العدل ف.) المتعلقة بالقضيةو 
مجلس تأديبي أن يطلع على ملفه في  معتجتالتي  يحال على لجنة الموظفينالذي  لكل موظف

قضية الحال في  إجراءات القضية التأديبية وعليه فإن قرار الفصلفي  التأديبي فور شروعه
 4.إبطال القرار استوجب بتاليو  المقتضيات القانونيةاحترام  المتخذ دون

أ( بإلغاء قرار العزل الصادر عن رئيس  قضية )ب.في  قضى مجلس الدولةفي حين 
القرار المطعون فيه أنه لم إلى  بالرجوعو  حيث أنه 61/21/7665لدية أولاد عمار بتاريخ ب

حالة عقوبة العزل فهذا المرسوم بين الإجراءات في  المعتمد عليه 75/56يطبق أحكام المرسوم 
 5.((...تجاه الموظف المخطئ ومن بينها أن يحال أما لجنة التأديب اتخاذهاالواجب 

                                                           

 .323المرجع السابق، ص  ،بوحميدة عطاء الله - 1
 .26ص  ،مرجع السابقال ،عدنان عمرو - 2
 تأديب الموظف العام،المرجع السابق،و  الإداري الموسوعة الإدارية الشاملة في إلغاء القرار المنعم خليفة،عبد  عبد العزيز - 3

 .001ص 
 .080، ص 0663الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،، 12، المجلة القضائية، العدد 08813القرار رقم: - 4
 ، قرار غير منشور.060236، تحت رقم: 02/13/3111مجلس الدولة الصادرة بتاريخ:قرار  - 5
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ب.ر( )في قضية  66/21/6226الدولة الغرفة الثانية الصادر في  وكذا قرار مجلس
رقم  من المرسوم 762حيث أنه طبقا للمادة )): ضد محافظ الغابات بقالمة حيث جاء فيه

 ،75/56: الذي يحدد إجراءات تطبيق المرسوم رقم 61/21/7675الصادر في  75/22
فإن الموظف  ،الإدارات العموميةو  المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات

ب.ر( غير محق بأن يرفض نقله إلى مكان أخر لفائدة المصلحة العامة يشترط أن ملفه )
بما أن محافظ الغابات أغفل القيام بهذا و  يعرض على لجنة الموظفين لإبداء رأيها ،الإداري

 1((.الإجراء فإنه عرض بذلك قرار نقل للإلغاء
 وانب الموضوعية للقرار التأديبي الرقابة على الج: ثانيا

وفقا للإجراءات سليمة بل لابد ، لا يكفى أن تتخذ السلطة المختصة بالتأديب قرار تأديبا
توصف هذا لذا  مطابقا للقانون ولأهدافه المسطرة التأديبيللقرار  الموضوعيأن يكون الجانب 

تنصب و  للأحكام القانونالإداري  النوع من الرقابة بأنها رقابة موضوعية تستهدف مطابقة القرار
 :ييل هذه الرقابة على ما

 :عيب مخالفة القانون -10
 كأن تخالفه بصورة مخالفة السلطة التأديبية للقانون بمعناه الضيق عيب يقصد بهذا    

 2.بأن توقع على الموظف المتهم عقوبة غير منصوص عليها مباشرة
لذا ، 3النصوص ككل بمدلولها أوسع عيب مخالفة القانون محدد بل مخالفة  فلا يقصد

أن يكون مضمون القرار التأديبي جائز طبقا للقواعد القانونية إلا كان القرار  ضروريالمن  نكا
من  انتشارأكثرها و  من أهم أوجه الإلغاء والذي يعتبر القانونالتأديبي غير مشروع لعيب مخالفة 
حالة خروج الإدارة بطريقة عمدية قانونية في  لتتمث للقانونالناحية العملية المخالفة الإيجابية 

 :ييل ما المتمثلة فيو  ويتخذ هذا العيب إلى ثلاثة أشكال ،4الإداري أسمى من القرار
                                                           

 .068-062ص  ،3112 ،الجزائر ،منشورات الساحل ،18العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،118208: قرار رقم - 1
 .228نوفان العقيل العجارمة، المرجع السابق، ص  - 2
 .068مرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ال - 3
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 18أحمد هنية، عيوب القرار الإداري )تجاوز السلطة(، مجلة المنتدى القانوني، العدد - 4

 .82، ص 3101
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أن تطرح  ،يقصد هنا بالمخالفة المباشرة: المخالفة المباشرة أو الواضحة للقاعدة القانونية -26
تخالفهما كليا أو جزئيا وقد تكون هذه و  االسلطة التأديبية القاعدة القانونية الموضوعية جانب

 1.المخالفة في صور نشاط إيجابي أو نشاط سلبي
أخطر لأنها خفية ذلك أن الإدارة و  التفسير الخاطئ للقاعدة القانونية :هذه الصورة أدق -21

نما تفسرها بطريقة و  هنا لا تتنكر للقاعدة القانونية وتتجاهلها كما في حالة المخالفة المباشرة ا 
 2.طئةخا

تقتضى الإداري والتي  ذهبت إليه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء القرار هذا ما
نما تطبق و  حقهم بأثر رجعىفي  بأن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق من تاريخ  ابتداءا 

بية خلافا لما يقضى بعقوبة تأديالذي  الإداري من ثم فإن القرارو  تبليغ القرار وتصريح بالعقوبات
 3.أحكام هذا المبدأ يعد مخالفة للقانونفي  ورد

في حين مارس القضاء الإداري الرقابة على صحة التكييف القانوني للوقائع في القرارات 
جاء به قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليل  التأديبية الصادر ضد الموظف العام وذلك ما

ة بن عبد الله ضد وزير الداخلية الذي قضي بإلغاء في قضي ،22/27/7661الصادر بتاريخ 
ا من حلا يعد صحي ،القرار المطعون فيه لعدم مشروعية ذلك لأن قرار الفصل السيد بن عبد الله

 .4ناحية التكييف القانون للوقائع 
والتي قضت من المقرر قانونا ومن معها( )ضد  (ص، ولاية باتنة،ق،مدير)وكذا قضية 
من اليوم الذي صدر فيه مقرر  ابتداءوضعية الموظف في أجل شهرين  أنه يجب أن تسوى

ذا عارضت اللجنة التسريح و  خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلكو  توقيفه ا 
بعدم  المطعون فيهمن ثم فإن النعي على القرار و  تعاد إليه حقوقهو  يتقاضي المعنى كامل راتبه

في قضية الحال أن الطاعة الإدارة لم تحترم  –ان في الثابت ولما ك ،غير سديد الاختصاص

                                                           

 .062ص  ،المرجع السابق ،رشيد عبد الهادي - 1
 .82ص  ،المرجع السابق ،أحمد هنية - 2
 .010ص  ،المرجع السابق ،أحمد هنية - 3
 .21، ص 0660 ،الجزائر ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،10العد ،المجلة القضائية ،022010: قرار رقم - 4
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أن قضاة المجلس بقضائهم و  أجل الشهر منذ توقيف المطعون ضدها للبت في أمر التوقيف
بدفع جميع مرتبات المطعون ضدها من يوم توقيفها إلى تاريخ إدراجها في عملها طبقوا صحيح 

 1(.(القانون

لعدل حيث تتلخص وقائع هذا القضية لأن السيد )د( قضية )د( ضد وزير اإلى  إضافة
والمتضمن شطبه من  27/26/7667الصادر عن وزير العدل بتاريخ  الإداري القرارفي  عنط

ليلغى هذا القرار لكون أن مقرر الوزير  قائمة الخبراء المعتمدين لدى مجلس قضاء الشلف
رقم  التنفيذيمباشرة للمرسوم و  ريحةالعدل القضائي بشطب الخبير من قائمة الخبراء مخالفة ص

قوائم الخبراء القضائيين في  المحدد لشروط التسجيل 72/72/7665في  المؤرخ 65/172
اللتين تشترطان للإصدار العقوبة التأديبية ووجود تقرير  66و 67مخالفة المادتين في  ويتمثل

خبير ويمكن لتقرير ال اختصاصهائرة دفي  يعملالذي  رئيس المجلس القضائي همسبب يقدم
 2.((رئيس مدير الشؤون المدنية

 في قضية )د( ضد مديرية التربية 22/77/6222ما ذهب إليه مجلس الدولة بتاريخ :
التي تتلخص وقائعها بأن المستأنفة تنازع في قرار نقلها من مدرسة إلى و  التعليم بمستغانمو 

ذا كانت جدول حركة التنقل تضبط و  أخرى دون رغبتها ودون مشاركة في حركة التنقل السنوية ا 
 ،لجنة الموظفين استشارةفإن ذلك لا يتم إلا بعد  ،من طرف الإدارة التي لها صلاحية التعيين

أي تلك التي لها سلطة التعيين وعليه  ،ويتم تجسيد عملية التنقل بقرار إداري من السلطة أعلاه
  المتعلق بالقانون الأساسي الخاص 62/16من المرسوم التنفيذي رقم : 62المادة  فإنها خالفت

في   لكونها قامت بإصدار مقرر نقل المستأنفة إلى إكمالية منصور المؤرخ ،لعمال قطاع التربية
كذا و  وعلى ذلك فإن مقرر مشوب بعيب الشكل ،دون أخذ رأي لجنة الموظفين 22/21/7661

من المرسوم رقم  762دة أن رأي لجنة الموظفين طبقا للماو  خاصةو  بعيب مخالفة القانون
 3.هو رأي إلزامي للإدارة 75/56

                                                           

 .082ص  0663 ،الجزائر ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،12 ،المجلة القضائية ،00308: قرار رقم - 1
، 3110الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  لحسين بن شيخ أث ملويا، المتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء - 2

 .226 -220ص ص 
 .366 -360المرجع السابق، ص ص لة، الجزء الثاني، لحسين بن شيخ أث ملويا، المتقى في قضاء مجلس الدو  - 3
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فبراير  65قرار الصادر بتاريخ في  به الغرفة الثانية لمجلس الدولة أيضا ما قضت
ر( ضد مديرية التربية لولاية سطيف أن يصدر قرار  قضية )س.في  6126تحت رقم  6221

 من 712ادة ـمخالفته لأحكام المـن لة قرار مخالف للقانو ـطلة مرضيــف أثناء عـزل الموظــالع
 1.لذا يتعين إلغاءه 75/56المرسوم 

 :عيب السبب للقرار التأديبي -10
 أدتالتي  القانون العام أن وجوب توفر دوافع للسلطة التأديبيةفي  من المبادئ المقررة  

 .لمباشرتها لسلطة إصدارها القرار التأديبي
سبب فرقابـــة القاضـــي الإداري لقيـــام ركـــن الســـبب  يام ركن ال ضي الإداري لق بة القا قرار الإداريفـــي القـــرار الإداريفرقا سه لا تعنـــي أن يحـــل نفســـه   ،،في ال حل نف ني أن ي لا تع

ممحـــل جهـــة الإدارة أو مـــ هة الإدارة أو  حل ج حدها جلس التأديـــب فيمـــا هـــو متـــروك لتقـــديرها لتجـــد الرقابـــة القضـــائية حـــدها ــم ضائية  بة الق جد الرقا قديرها لت تروك لت هو م ما  يب في جلس التأد
يةالطبيعـــي كرقابـــة قانونيـــة بة قانون عي كرقا حفي التحـــ،،الطبي نت النتيجقق ممـــا إذا كانـــت النتيجــفي الت ما إذا كا ــــقق م ــــ من ة مستخلصـــة استخلاصـــا ســـائغا مـــن ـ سائغا  صا  صة استخلا ة مستخل

        2..خاطئاخاطئا  صحيحا أمصحيحا أموجودها ماديا وجودها ماديا ما إذا كان تكييف الوقائع بفرض ما إذا كان تكييف الوقائع بفرض و و   أصول تنتجها أم لا،أصول تنتجها أم لا،
  الوقائع السابقةالوقـائع السـابقةأي أي   ،،3تسوغ إصدار هذا القرار تسـوغ إصـدار هـذا القـرار التي التـي   الواقعيةالواقعيةأو أو   السبب الحالة القانونيةالسبب الحالة القانونيةفف

قرارالخارجيــة للقــرارو و  تي والتــي   الخارجية لل قرارالقــرار  حمل وجودها مصدرحمــل وجودهــا مصــدروال لى إلــى   ال لى إلــى   إضافةإضــافة، ، 4اتخاذهاتخــاذهإ سناد أنــه يمكــن إســناد إ نه يمكن إ أ
 5..إرادة عمل معينإرادة عمل معين  مالمالاحتاحتنفس رجل الإدارة نفس رجل الإدارة في في   تولدتولدالتي التي   السبب للحالة الخارجيةالسبب للحالة الخارجية

 : يلي كماوهي  والمصريالقضاء الفرنسي و  لسبب شروط ثلاثة كما هو مستقر عليه الفقهل
  .ثابتةو  يجب أن يكون السبب منتزعا من أصول موجودة  -27

 .عليه الاستدلالمباشرا بما يراد  ارتباطيجب أن يكون السبب مرتبطا   -26

 6.تهلدلافي  يجب أن يكون السبب منتجا  -21
                                                           

 .080القرار أشار إليه: عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  - 1
 .332،ص 3110،الإسكندرية ،منشأة المعارف،دعوى إلغاء القرار الإداري ،عبد المنعم خليفة عبد العزيز - 2
 .060المرجع السابق، ص  ،عمار بوضياف، دعوى الإلغاء - 3
 .282لحسين بن شيخ أث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  - 4
لغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، منشأة المعارف، أشرف عبد الفتاح أبو المجد، موقف قاضى الإ - 5

 .30، ص 3110الإسكندرية، 
 .26أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص  - 6
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 رياالإدأخذ به القضاء  وهو ماالإداري  كيف السبب على أنه ركن من أركان القرار لقد 
ذلك أن تدخل الإدارة الإداري  القانونفي  تقوم عليها فكرة السببالتي  الحكمة يبرر تدخلهو 

الإدارة فهو منوط له تحقيق الصالح العام  يقاس على تصرف الأفراد كون أن رجل يجب أن لا
 1.أن يتدخل إلا إذا قام سبب يبرر تدخله فهو لا يستطيع

سلبي و  محددا يثبوت وقوع فعل مادفي  القرار التأديبي يتمثلفي  إن عنصر السبب
وعليه فإن القرار التأديبي يجب أن يقوم ، 2به الموظف ينطق عليه وصف الجريمة التأديبية يأتي

لا كان القرار فاقد لر و  يبرره قانوناالذي  على سببه الصحيح  .3كن السبب ومن ثم يعدو باطلاا 

 ((la mise en cause qui a pour Object la condamnation 

4((tiers en raison d'une obligation générale du 

قانونيا تتوافر فيه و  وهمياو يجب أن يكون حقيقا لا صوريا أالإداري  إن سبب القرار
 5.وموجودا حتى تاريخ إصدار القرار ، ويكون السبب قائمايستلزمها القانونالتي  الشروط

..من حيث القرار التأديبي كأن قرار .العليا المصرية )) الإداريةالمحكمة  هذا ما أقرتهو  
فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا ما قامت ، أخر يجب أن يقوم على سبب يبرره إداري

 6...((.قانونيةأو  حالة واقعية
إبطال مجلس الدولة عقوبة سلطت على موظفة  من خلالاري الإد هذا مأخذ به القضاء

اعتبار  بصفة قانونية على، و إطار وظيفتهافي  تشغلهاالتي  بسبب رفضها تسليم مفاتيح الشقة
 تبريرظيفيا من شأنه و  حيث لا يشكل رفض تسليم مفاتيح الشقة خطأ، أنها غير مشروعة

يقوم عنصر  ،7ع( م.) زو ضديو  ية تيز بتقزيرت ولاي الصحيقضية مدير القطاع ) العقوبة

                                                           

 .26أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص  - 1
 .202-203خليفة سالم الجهيمي، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .212-213ؤوف عيد المتولي، المرجع السابق، ص ص عبد الر  - 3

4  - Charle Debbach , ouvrage précédemment cite, p42. 
 .333، المرجع السابق، دعوى إلغاء القرار الإداري ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 5
 .233ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ص  - 6
 .066ه: عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص قرار أشار إلي - 7
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، مهنييمكن أن يشكل خطأ الذي  إيجابياأو  القرار التأديبي على ثبوت الواقع سلبافي  السبب
 .لهاالقانوني  التكييفأو  وتمثل رقابة القضاء على الوقائع المادية

 ن سببهتصدرها دون أن تفصح عــف قراراتهاتسبيب بيلزم الإدارة  غير أن القانون قد لا
على سبب صحيح وعلى من يدعى العكس يقع عليه الإداري  هذه الحالة تفترض قيام القرارفي 

قامة الدليل على من يدعيهو  عبء الإثبات  1.ا 
 :سلطة إصدار القرار التأديبي الانحرافعيب  -10

 اكتشافهاالسلطة من أصعب العيوب من حيث  استعمالفي  الانحرافيعتبر عيب   
ثباتها من طرف القاضي المختصو  االتأكيد منهو   استعمالفي  الانحرافنظرا لأن عيب  ،ا 

صية ـلأنه يتضمن على عناصر نفسية شخو  الظاهرة رعيوب الداخلية غيـلطة من الـالس
 2.لمصدره

الانحراف بالسلطة يتمثل في استخدام سلطة معينة بواسطة جهة إدارية، من أجل تحقيق  
إذا  هنكون بصدد ،3منحت لها هذه السلطة بواسطة القانون هدف أخر غير ذلك الذي من أجله

استقدم رجل الإدارة سلطته من أجل تحقيق هدف غير المصلحة العامة والهدف غير  ما
  .المخصص قانونا للقرار التأديبي

بالسلطة عندما  انحرافنكون بصدد و  لتحقيق هدفللإدارة هي  ن السلطات الممنوحةإ  
منحت لها من أجله تلك التي  عن الهدف أجنبيية لتحقيق هدف تستعمل السلطة الإدار 

 4.السلطات
تستند دائما للمصلحة الإداري والتي  القرارفي  عليه يتعلق هذا العيب بركن الغايةو   
تحقيق  السلطة متى جاء مخل بغاية بانحرافوعليه فإن القرار التأديبي يعد معيبا ، 5العامة

 .المصلحة العامة

                                                           

 .221ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  - 2

 .821، ص 0660الجامعية، الجزائر، 
 .300، المرجع السابق، ص دعوى إلغاء القرار الإداري ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 3
 .366لحسن بن شبخ أث ملويا، دروس في منازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  - 4
 .86أحمد هنية، المرجع السابق، ص  - 5
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السلطة حق مكفولا  استعمالفي  انحرافة هذا الركن وخطورته فقد أعتبر نظرا لحساسي
))يعاقب القانون على تضمنت والتي  7662من الدستور  66دستوريا طبقا لأحكام المادة 
 (.(التعسف في استعمال السلطة

راض القانونية ـالخروج عن أغ السلطة عند استعمالاءة ـأســد التأديبية ق لطةـالس تكون
نما للأغراض أخر و  لم تتوخ المصلحة العامةالذي  ن تصدر قرارات النقلكأ،1  .انتقاميةا 

حيث أصدر هذا ، قضية بن عبد الله ضد وزير الماليةفي  هذا ما أقره المجلس الأعلى
أثر و  بوهران الأراضيالأخير قرار بعزل المدعى من منصبه كرئيس مكتب بمصلحة مسح 

وقد أقر المجلس بأن قرار ، يها كتعويض عن هذا المنصبرجعى مع رد المبالغ المتحصل عل
مدير شؤون أملاك الدولة  منصب نائبإلى  العزل صدر بعد أن تقدم المدعى بطلب الترقية

إنما لدافع ، من ثمة فإن القرار لم يكن بدافع المصلحة العامةو الإداري  لطلب الرئيس استجابة
 2.طةبالسل انحرافوهو ما جعله مشوبا بعيب  شخصي

خفف من وطأة الإداري الجزائري  الإثبات إلا أن القضاءفي  على الرغم من التشديد
 البحث عن النوايا الحقيقةو الإداري  ذلك بالخروج عن حدود النص الضيقة للقرارو  عبء الإثبات

من الظروف أو  من كافة المصادر الممكنة سواء كانت من القرائن المحيطة بالنزاعللإدارة 
 3.له الخارجية

مدى مشروعية في  الجزائر فإذا ما بادر المدعى بدليل من شأنه إثارة الشكفي  أما
 من حقه أن يطلب من الإدارة أن تعلمه بمختلف الوقائعالإداري  القاضيفإن الإداري  العمل
 4.الإدارة تتعلق بالعمل المطعون فيه من خلال أمره بالحضور الشخصي لممثلالتي 

                                                           

 .200حسن عبد العال محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .063إليه: عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  قرار أشار - 2
 منشورات الساحل، الجزائر، ،16مراد بدران، الطابع التحقيق للإثبات في المواد الإدارية، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 3

 .00، ص 3116
 .31مراد بدران، المرجع السابق، ص  - 4
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كما ، للقرار التأديبي من تلقاء نفسه إنما يثيره صاحب المصلحة لا يتعرض القاضيإن 
أن إلى  تتوخاها الإدارةالتي  يقع عليه عبء إثبات لأن القضاء يؤمن بقرينة سلامة الأغراض

 .1يثبت العكس
في  يجابيةإساهمة ــك مــدون ش منهي  باتـمجال الإثي ـف الفرنسي القاضيتدخل 

راد طالما أن الهدف من هذا التدخل هو محاولة التخفيف الغير الدفاع عن حقوق وحريات الأف
 2.العاديتقع عبء الإثبات على شخص التي  عادلة

 :عيب عدم تناسب القرار التأديبي -10

 العملما بين  تتعلق بالصلةوالتي  التأديب قد ود من رحم الملائمةفي  إن مبدأ التناسب  
 الصلة الداخلية بين بعض مكونات القرارلى إ بين ظروف إصداره فالتناسب يشيرو القانوني 
 مجال التأديب لبسط رقابيته على مدى التناسبفي  إلا أنه رأى لابد من تقييد 3أركانه و الإداري 
 .العقوبة التأديبية درجة الجسامةما بين 

مدى و  رة الجزاء التأديبيو رقابة خط التقليديقضائه في  لقد رفض مجلس الدولة الفرنسي
حيث رفض نطاق  7617حتى عام ، الخطأ المرتكب من مجال الوظيفة الإدارية تناسبه مع

 إلا أنه رأى لابد من تقيد، 4هذه القرارات في  بالأحرى الملائمةأو  رقابته على القرارات التأديبية
 .العقوبة التأديبية ودرجة الجسامةما بين  مجال التأديب لبسط رقابته على مدى تناسبفي 

 قانونيةو  يخضع لرقابة تجاوز السلطة بصورة عامة التقديريختصاص الا وعليه فإن
أو  المبادئ العامة للقانونو  مدى تطابقها مع النصوص القانونية، و الإدارية بحيث يراقب القرارات

 اختيارهذا المجال سلطة التقديرية بخصوص في  لذا فإن الإدارة تتمتع ،اعد ذات الطابعو الق

                                                           

 .000ص  المرجع السابق، ،طاهري حسين - 1
 .30مراد بدران، المرجع السابق، ص  - 2
، كلية الحقوق، 13سيد محمد إبراهيم، الرقابة القضائية على ملائمة القرارات التأديبية، مجلة العلوم الإدارية، العدد  - 3

 62، ص 3110القاهرة، 

 ،ي دعوى الإلغاء،.مجلة المنتدى القانونيعبد العالي حاجة، أمال يعيش تمام، الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله ف- 4
 .020، ص 3101جامعة محمد خيضر بسكرة، ،18العدد 
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وجود خطأ واضح ناجم عن إلى  مارس رقابته دائما عندما يتوصلي القاضيالجزاء غير أن 
 1.تعسف الإدارة

حسب الوزير أفعالا ماسة بمهنة  ارتكابهس( بسبب ) فقد تم عرض القضية عزل
كان على القضاة الجواب على مسألة أولى تضمنها إحدى مقتضيات القانون و  القاضي

المجلس الأعلى للقضاء وقررت المحكمة  طعن من قرارات بأييمنع الطعن و  الأساسي للقضاء
بأن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى بدون )): يلي القضائي ما هادتللاجالعليا تبعا 

في  ....و أنه لا يمكن للمقتضيات المقررةاحترام يستهدف طبقا للمبادئ العامة للقانونو  نص
 (.(جاوز السلطةتن أجل حرمان الطاعن من الطعن م الأساسيمن القانون  66المادة 

 في قضية برحمة يوسف ضد مدير التربية 62/21/7666كما ذهب مجلس الدولة في 
 التي تتلخص وقائعها بأن السيد "برحمة" موظفا بمديرة التربيةو  التعليم لولاية سيدي بلعباسو 
 ،سو لقد توبع جزائيا أمام محكمة سيدي بلعبا،التعليم لولاية سيدي بلعباس بصفة مقتصدو 

بعد  77/72/7675حالته على مجلس التأديب بتاريخ ‘فتمت  ،الغرامةو  وعوقب بعقوبة الحبس
و لقد أصدرت لجنة الطعن قرارا في ،التعليمو  أن أوقف عن عمله من طرف مديرية التربية

فقضي مجلس الدولة بأن رقابة بتسريحه عن العمل دون إشعار أو تعويض  17/27/7662
 التلازمتد إلى تقدير نسبة درجة العقاب المسلط إلا إذا تبين له عدم القاضي الإداري لا تم

مجلس الدولة بأن العقوبة المسلطة على العارض  اعتبر، و العقوبةو  الواضح بين نسبتي الخطأ
 2.القانونو  قائمة على أساس سليم من الواقع

ون الإدارة هل تكو  قيام برقابة عاديةأي  فكان المطلوب أولا مراقبة مدى توفر الخطأ
 3.القرار يقتضى عزل )س( قد قدرت الأفعال تقديرا معقولا لا يبرر هذا القرار باتخاذها

                                                           

مطبعة الديوان،  ،10الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد القاضيفريدة أبركان، رقابة  - 1
 .26، ص 3113الجزائر، 

الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر ء مجلس الدولة، الجزء الثاني، الطبعة لحسين بن شيخ أث ملويا، المتقى في قضا - 2
 .3116،000والتوزيع، 

 .26فريدة أبركان، المرجع السابق، ص  - 3
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تقدير في  يترخصو  لذا فإن للجهة الإدارية أن تستقيل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها
ما  بناســدم تـحالة عفي  يه فإنـــوعل، 1ملابسات المحيطة بهــقرائن الو  مراعاة ظروفهو  متهئملا

ير ـــمفروض فإن هذا غـــقدار الجزاء التأديبي الـــمو  نوعو  وظفــــنسوبة للمــجسامة الأفعال المبين 
 2.مشروعة

  التأديبيالمترتبة على الطعن بالقرار  الآثار: ثانيا
عملا قانونيا  باعتباره، للموظف العامالقانوني  لما كان للقرار التأديبي أثر على المركز

ونظرا لخاصية التنفيذ المباشر للقرارات ، سلطة التأديبية بما لها من سلطة عامةصادر عن ال
 2التأديبية فإن رفع الموظف لدعوى إلغاء القرار التأديبي لا يوقف تنفيذه وفقا للأحكام المادة 

 جاءت على الطعون لا تعوق التنفيذ للعقوبة الصادرة من السلطةوالتي  22/756من المرسوم 
 3.حق التأديبلها التي 

تتضمن التي  الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 711المادة  أحكام وهذا ما أكدته
المتنازع فيه ما الإداري  على أنه لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار

 .4التأديبية ن تنفيذ قرار العقوباتوعليه فإن الطعن لا تحول دو ، لم ينص القانون خلاف لذلك
، 5الموضوعيةو  الدفوع الشكلية القاضيإن برفع الدعوى الإلغاء يترتب عليه أما قبول 

يكون لهذا الحكم و  تزول أثارهو  6كأنه لم يكنو الإداري  يعدم القرارو  بإلغاء القرار التأديبي بقضي
هي  ائية المتعلقةإن الأحكام القض، 7الصادر بإلغاء القرار التأديبي الحجية المطلقة على الكافة

  8.المنشئةو  الكاشفة أحكام

                                                           

 .28عدنان عمرو، المرجع السابق، ص  - 1
 .00على خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .01ص  ،السالف الذكر 66/083من المرسوم  6المادة  - 3
 .002أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص  - 4
 .220المرجع السابق، ص  ،بوحميدة عطاء الله - 5
 .0120لمرجع السابق، ص الكتاب الأول ،اسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري،  - 6
 .306مباركة بدري، المرجع السابق، ص  - 7
 .003كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 8
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جاءت دائما لتصويب التصرفات الإدارية تحقيقا  التأديبيةالإلغاء القرارات  ليةآإن 
أن يتمسك به فلا يجوز أن يكون ، للصالح العام من ثم كان الحكم بالإلغاء حجته على الكافة

 1.التنازل من ذوى شأن فيهأو  موضوعا المساومة
قد يصدر و  إلغاء القرار التأديبي برمته لعدم مشروعية هذا القراربقد تصدر حكم إلا أن 

مما يقع على عاتق الإدارة ، 2إذا كان القرار قابل للتجزئة ئهأثر من أثاره مع بقاأو  الإلغاء جزء
 .المتضمنة إلغاء القرار التأديبيةالإداري  بتنفيذ الحكم الالتزام

لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالإلغاء القرار  ونيةالوسائل القان: الفرع الثالث
 التأديبي

 الالتزامعلى الإدارة و  ،واجب النفاذيكون  غاء القرار التأديبي ـمجرد إل نبأمسلم به ـمن ال
أن مهمة ب اعتقادا ، بعدما كان سائد بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار التأديبي

النزاع المعروض عليه سواء بإلغاء في  مجرد التصريح بالحكم الفاصلب يتنتهالإداري  القاضي
 .غير مشروعالإداري  القرار

القضاء تنتج عنه إعادة  استقلالتكريس مبدأ و  مفهوم دولة القانون نتشارإبغير أن 
لزام تنفيذها للأحكام و  إقرار مسؤولية الإدارةإلى  أدىالذي  ،النظر من هذه القناعة السائدة ا 

 فإن قوة القضاء كمؤسسة دستورية تكمن، تقوية الدولة لقضائها هدف، ب اء الصادرة ضدهاالقض
ذا ما الفائدة من اللجوء، و تنفيذ أحكامه وقراراتهفي   القاضييلغى و  القضاءإلى  الموظف العام ا 

 .تصد الإدارة على عدم تنفيذ القرار التأديبيو  القرار التأديبي
من  717المادة  هامة طبقا لأحكامئية بمكانة دستورية تنفيذ الأحكام القضا حضيلقد 

 الشعب لما يضمن لها القوة التنفيذ باسمأحكام القضاء تصدر  اعتبرتالتي  7662دستور 
 المادة الإدارية في القضائية للأحكام كفالت لتنفيذ من خلال منحها  715والذي كرسته المادة 

 3ها.تنفذ وجوبيهالعادية على حد سواء و 

                                                           

المركز ، السنة الثامنة، 00سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة، مجلة البحوث والدراسات، العدد  فاروق خلف، - 1
 .006، ص3100الجامعي الوادي، 

 .202عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص  - 2
حول القضاء الإداري )الإلغاء  عمار بوضياف، تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية في القانون الجزائري، مداخلة مقدمة ملتقى - 3

 .2، ص 33/01/3110إلى  00والتعويض(، المملكة العربية السعودية، يوم 
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يفرض  أن القاضي فعلى، 1القضائية راتاالقر الإدارة ملزمة بتنفيذ الحكم بالإلغاء ن إ
فيه بالإلغاء القرارات الإدارة  المقتضى الشيءلما يصدر عليه من أحكام نهائية جائزة لقوة  حترامإ

 2.التأديبية
 تنفيذيةيكون بتبليغ بالنسخة الو ، الإدارة بتنفيذ حكم بطلان القرار التأديبي تقوم بتالي

من قانون الإجراءات  227صيغة التنفيذ طبقا للأحكام المادة ب ممهوراصورة من الحكم وهي 
 3.الإداريةو  المدنية

أحقيقة عدم تنفيذ أحكام القضاء النهائية للإدارة  بعض الحالات أعطىفي  رغم أنه
ها من شأنه أن يخل تها التأديبية إذا كان تنفيذامنها تلك المتعلقة بإلغاء مقرر و  الصادرة ضدها

 4.النظام العامو  بالأمن
راه الإدارة على ـوسيلة لإكـبالإداري  قاضيللالإدارية و  راءات المدنيةـقانون الإج ليعترف

إلى  ،بالمشرع الفرنسي هو ــأسزائري ـالج مشرعـيصدر ضدها من أوامر حيث سارع ال تنفيذ ما
ذلك بعدم أن ساد مبدأ عدم جواز و ،رة للإدا توجيه أوامر بسلطةالإداري  للقضاء الاعتراف
على أنواع  حيث نصت 616و 617المادة  اتضمنتهللإدارة والتي  أوامر القاضيلتوجيه 
 .أجلا لتنفيذللإدارة  أن يمنح للقاضيكما أن ، أن يوجههاالإداري  للقاضييمكن التي  الأوامر

ة على تنفيذ الأحكام إلا أن المشرع منح للموظف العام وسائل القانونية يجبر الإدار 
 الوسيلة المدنية عن طريقلتنفيذ  الامتثالحالة عدم في ، الصادرة بإلغاء القرارات التأديبية

  .الوسيلة الجزائيةو ( الغرامة التهديدية)
 

                                                           

 .336عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  - 1
عن الطعن القضائي  الإدارة عن تنفيذ الأحكام النهائية الناتجة لامتناعخلف فاروق، الأثار القانونية والجزاءات المترتبة  - 2

 .062، ص 3116 ،الوادي الجامعي، المركز 10العدد  ،في القرارتها التأديبية، مجلة البحوث والدراسات
 .20ص  ،السالف الذكر ،10/16: القانون رقممن  610المادة  - 3
هائية الناتجة عن الطعن القضائي خلف فاروق، الأثار القانونية والجزاءات المترتبة لإمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الن - 4

 .060في قرارتها التأديبية، المرجع السابق، ص 
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 (الغرامة التهديدية) الوسيلة المدنية: أولا
هديدية للدلالة على طلح الغرامة التـــمص استعمالالجزائر على في  القضاءو  الفقه تقرـــاس

الواقع على  الالتزاملزام الممتنعين عن تنفيذ أقد حيث  ،نطق بها القضاءيـالتي  التهديدات المالية
 1.عاتقهم

في  محدد ماليمبلغ  بدفعالإدارة لتنفيذ الأحكام ضد الإدارة  تثالـامحالة عدم في  فإن
معارف حول تسليط الغرامة و  مؤيد ما بين عدة أراء لقد وجدت، 2حالة تقاعس عن تنفيذ الإحكام

لقد أخذ مجلس الدولة لعدم أمكانية فرض الغرامة ، ذلكفي  لكل حجتهو  الإدارة على التهديدية
 3.لموقف الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا امتداد الرأيالتهديدية جاء هذا 

، ديةيفرض على الإدارة الغرامة التهديقانوني  أسس موقفه على عدم وجود نص الذي
 672المادة أحكام  عليها نصتوالتي  الإدارية الجديدو  ظل قانون الإجراءات المدنيةفي  إلا أن

 617أمر بتنفيذ وفقا للمادتين اتخاذ  يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوبة منها))على أنه :
 (.(أن تأمر بالغرامة التهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها 616و

غاية يهدف هي  تنفيذ الأحكام القرارات الإداريةفي  الغرامة التهديدية ليةآإن فعالية 
 4.المشرع من ورائها وضع الأحكام موضع التنفيذ

 حرياتهو  تتعارض مع مبادئ حقوق المواطنوالتي  تهديديتحمل الغرامة التهديدية طابع 
نما هو رد فعل و  الإداري  للقاضيون للممتنع عن تنفيذ لذا رفض مجلس الدولة أن يك ضروريا 

 صراحة بها  يرخصقانوني  سلطة النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد نص
بحيث لا جدوى من القرارات الإداري  على مصداقية القضاء لقد وجد لهذا أثر كبير

بتنفيذ  اختيارياتقوم و  بالأصل أن الإدارة تسلك سلوك الرجل الأمين، القضائية إذا لم تنفذ
                                                           

منشورات الساحل، الجزائر ،12عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد  ،غناي رمضان - 1
 .026، ص 3116،
 .228المرجع السابق، ص  ،عطا لله بوحميدة - 2
 .002عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد القادر  - 3
 .226حسن فريجة، المرجع السابق، ص  - 4



 تكريس الضمانات التأديبية الممنوحة للموظف العام                        الفصل الثاني    

137 

ضالته  المتقاضييفقد الذي  على الموظف لآثارهاإضافة ، 1القضائية الصادرة ضدها القرارات
 2.أشخاص القانون العام عندما لا يتمكن من تنفيذ القرارات القضائية الصادرة لصالحه ضد

تدعيما لنظام الغرامة التهديدية فقد كرس قانون بمجلس المحاسبة مبدأ المسؤولية المالية 
من الأمر  77/77بتصرفه عن الحكم على الإدارة بغرامة التهديدية المادة  يسببالذي  للموظف

 .3المتعلق بمجلس المحاسبة  65/26
مثل هذه الأحوال هو الضمان المباشرة لتنفيذ في  إن إقرار المسؤولية المالية للموظف

في  أن الموظف هو من يتحملفي  يمثل هذا التهديد، الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة
حيث يكون ، 4امتناعهالأخير وليس أموال الدولة حصيلة ما فقدته الخزينة العمومية جزاء 

 .5النية  السيئالتهديد مفيدا بالنسبة للموظف العام 
أن و  للأحكام القضاء لا سيما الامتثالحث السلطة العامة على  فيتمثل دور  التي

 .6الإدانة بالغرامات التهديدية تنفيذ إجباريا
حالة عدم تنفيذ المحقق في  لا يستطيع توقيع الغرامة التهديدية إلاالإداري ي القاضإن 

 .للحكم المتضمن إلغاء القرارات التأديبية
 :المسؤولية الجنائية  -10

أضحت معه قرارات الذي  الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الأمر امتناعلقد تفاقمت ظاهرة   
، 7طلة ومعلقة وحرم أصحابها من أن ينالوا حقوقهم التنفيذية مع بالصيغةقضائية مكتسبة 

  .تسريحال ىإلي قد يؤدوالتي  بقرارات التأديبيةو  الموظف العام بوضعية متعلقوخاصة إذا 

                                                           

 .082غناي رمضان، المرجع السابق، ص  - 1
 .060عناي رمضان، المرجع السابق، ص  - 2
 .326ابق، ص عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع الس - 3
 .066-060عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية من الإدارة العامة، المرجع السابق، ص ص  - 4
منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة، دار الجامعة للنشر،  - 5

 .066، ص 3113الإسكندرية، 
 .060ور محمد أحمد، المرجع السابق، ص منص - 6
 .312منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص  - 7
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 استخدامعلى  الأحكام القضائية حرم واقعة للإقدام الموظفينو  وعليه فإن تنفيذ أحكام القوانين
 1.القوانينام أحكصلاحيات وظائفهم لإعاقة تأخر بتنفيذ 

 استعملكل موظف عمومي )من قانون العقوبات على أن ) 717حيث تنص المادة  
عرقلة عمدا تنفيذه يعاقب أو  اعتراضأو  امتنعأو  سلطة وظيفة لوقف تنفيذ حكم قضائي

 اشترطو  ،2((دج52.222إلى  دج 5.22بغرامة من و  ثلاث سنواتإلى  بالحبس من ستة أشهر
عن تنفيذ الأحكام القضائية بتوفر عنصر الأول وهو مفترض أن يكون  عالامتنالتحقق جريمة 

 .3المتهم فيها موظفا عام 
 يالقيام بأأو  السلطة العامة ضد تنفيذ القرارات القضائية استعمالهو  يأما الركن الماد

 .4سلبي من شأنه عرقلة التنفيذ أو  تصرف إيجابي
الموظف العام عمدا بتوافر القصد  حين يكون التصرف يالركن المعنو إلى  إضافةب

 .5الجنائي أم مجرد الإهمال فلا يرتب عليه تطبيق 
الصادرة ضد الإدارة ترجع بصفة الإداري  تواجه تنفيذ الأحكام القضاءالتي  إن صعوبات

 6.تملك بيدها أمر القوة العامةإلى  نفسها السلطة التنفيذيةهي  أن الإدارةإلى  أساسية
ع إجراءات إدارية لتنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية الصادرة المشر  أستحدثلقد 

نص المشرع على هاته الأحكام الإجرائية من  حيث ،الإداريةبالقرارات  بشأن المنازعات المتعلقة
الإجراءات في  الإدارية من الكتاب الرابع قضائيةال أحكاما خلال الباب السادس بعنوان تنفيذ

 .القضائية المتبعة أمام الجهات

                                                           

 .660على خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
 .082، ص 3116، 00محمد الصغير بعلي، تنفيذ القرار القضائي الإداري، مجلة التواصل، العدد  - 2
الطعن القضائي الأحكام النهائية الناتجة عن الإدارة عن تنفيذ  لامتناعالقانونية والجزاءات المترتبة فاروق خلف، الأثار  - 3

 .060في قراراتها التأديبية، المرجع السابق، ص 
 .088محمد الصغير بعلي، تنفيذ القرار القضائي الإداري، المرجع السابق، ص - 4
 .310حمد أحمد، المرجع السابق، ص منصور م - 5
 .330عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص  - 6
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نص عليها المشرع إنطلاقا من والتي  ازعات المتعلقة بالتأديبـبديلة لحل المنــال الطرق
التحكيم بالكتاب و  بالصلح المعنونالباب الخامس  المادة من 612إلى  612المادة  أحكام
 1.يالإدارية الحالو  إجراءات المدنيةفي  الرابع

 ت التأديبيةقضاء التعويض عن القرارا: الثانيالمطلب 
 الإدارية قراراتهاالسلطة التأديبية في إصدارها  بهاأمام السلطة التقديرية التي تتميز 

تتمتع هذا الأخير بالحق في التعويض عن  ،المتضمنة للعقوبات التأديبية ضد الموظف العامو 
 .الإضرار التي أصابته بسبب القرار التأديبي

الحكم بإلغاء القرار التأديبي غير مشروع  فإذا كانت دعوى تجاوز السلطة تهدف إلى
فإن دعوى التعويض تهدف إلى إصلاح وتغطية الأضرار التي لحقت بالموظف العام، ليستند 

 الاعتداءهذا الأخير في حقه لرفع هذه الدعوى الحق القانوني الموجب للرابطة الوظيفية الذي تم 
الحقوق و  ية المراكز الفرديةعليها لأنها دعوى التعويض دعوى شخصية تهدف إلى حما

 الشخصية.
ويكون هذا التعويض عن طريق دعوى قضائية يرفعها الموظف العام ضد الإدارة 

حصول على إلى  يهدفالتي  وهذا على خلاف دعوى الإلغاء،المعنية لمطالبتها بالتعويض 
 .حكم بإلغاء القرار التأديبي

 يرفعها أصحاب الصفةو  يحركهاالتي  الدعوى القضائية الذاتيةهي  فدعوى التعويض إذا
الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة و  طبقا للشكليات  المصلحة أمام الجهات القضائية المختصةو 

 2.الإداري أصابت حقوقهم بفعل النشاطالتي  العادل اللازم للإصلاح الضررو  بالتعويض الكامل
 

                                                           

الطعن القضائي في  الناتجة عنالنهائية  الأحكامعن تنفيذ  لامتناعخلف فاروق، الأثار القانونية والجزاءات المترتبة  - 1
 .318قراراتها التأديبية، المرجع السابق، ص 

 .388، ص 0660عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمار - 2
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 ،ق الموظف العام المتضررإذا تعتبر دعوى التعويض الوسيلة القضائية لحماية حقو 
 1.الإداري يتتسع فيها سلطة القاضالتي  أهم صورة من صور دعوى القضاء الكامل تبدو

لحق به الضرر نتيجة توقيع الجزاء التأديبي أن يرفع دعوى الذي  لذا يستطيع الموظف
 2 .أصابهالذي  التعويض للمطالبة بجبر الضرر

والتي  الدعاوى القضائية يص عن باقتنفرد دعوى التعويض بمجموعة من الخصائ
 :ييل مافي  استخلاصهايمكن 

 فكرة التظلمو  عن القرار السابق متميز وبهذا تكون: قضائية دعوىدعوى التعويض   -27
 3.مثلها مثل الدعاوى الأخرى يشكليات التقاضو  وتخضع للإجراءاتالإداري 

مصلحة شخصية  بذلك تستهدف تحقيق يفه: شخصية أو دعوى التعويض دعوى ذاتية  -26
 لا تتحركأي  ذاتيةو  شخصيقانوني  مركزأو  تنعقد إلا على أساس حقو  لا تتحركأي  وذاتية

 4.لرافعها يذاتو  شخصيقانوني  مركزأو  تنعقد إلا على أساس حقو 

الفصل و :لأن جهة القضاء المختص بالنظر القضاء الكامل التعويض من دعاوى دعوى -21
 مصدر العمل هيي مواجهة السلطات الإدارية الت يف كاملةو  فيها تتمتع سلطات واسعة

  5.الإداري

التعويض وتقبل على أساس  تنعقد دعوى: دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق 
الدفاع عنها و  الحقوق الشخصية المكتسبة لأنها تستهدف حماية الحقوق الشخصية المكتسبة

تأديبي أحدث ضرر يترجم بالحكم على المختص بأن القرار ال يإقرار القاض حيث أن ،6.قضائيا
 .تعويض الموظف العام المتضررو  الإدارة بضرورة إصلاح الضرر

 

                                                           

 .008المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين - 1
 .282نوفان العقيل العجارمة، المرجع السابق، ص  - 2
 .080بوجادي عمر، المرجع السابق، ص  - 3
 .860ص  المرجع السابق،ة في النظام القضائي الجزائري، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإداري - 4
 .862عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص  - 5
 0801عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  - 6
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لشروط واجب على لمجموعة من ا خضع ي القرار التأديبي عن لذا فإن التعويض
 ،قيام المسؤولية الإدارية للسلطة التأديبية للأساسالقانوني  النظام حتى يتشكل الموظف إتباعها

 . جزاء لذلك قرارإ وبتالي
 القرار التأديبيعن التعويض ب المطالبة شروط :الفرع الأول

لا تقبل دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات التأديبية الصادرة ضد 
قررة ـــهات القضائية المختصة إلا بتوفر مجموعة من الشروط المـــأمام الج،الموظف العام

 .لقبولها
كقاعدة عامة و  جملة من الشروط للفصل في دعوى التعويضائري المشرع الجز  لقد أقر

الموظف العام رافع دعوى  شرطل ،بالإضافةتعد الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض
الدعاوى  يباقفي  التعويض الرامية لترتب المسؤولية الإدارية عن القرار التأديبي مايشترط

دارية الأخرى  .1القضائية الإ 
  التأديبيالقانونية لرفع دعوى التعويض عن القرار  والآجالائي القضالاختصاص   -10

ير مشروع الصادر ضد الموظف العام فإن ـغ التأديبيت الإدارة تسأل عن القرار ــإذا كان
قرر ـالم يونـيعاد القانـويض خلال المـالتعببالحكم الاختصاص  جهة فيهذا يستدعى النظر 

 .لذلك

كان له  ضده القرار التأديبي الصادر جراء ظف العام منإذا ما تضرر المو  هفنلاحظ أن
 الضرر بجبرإقامة دعوى المسؤولية الإدارية أما الجهة القضائية المختصة للمطالبة في  الحق
فما يخص دعاوى النوعي  الاختصاص حيث أسند، من جراء العقوبة التأديبية بهلحق الذي 

 المدنية الإجراءات من قانون 6/ 722المادة  إلى المحاكم الإدارية  طبقا لأحكامالتعويض 
دعاوى  -27بالفصل في : كذلك " تختص المحاكم الإداريةحيث نصت على أنه :الإدارية و 

 2".القضاء الكامل

                                                           

1- Charles Debbash , ouvrage précédemment cite, p327. 
 .08ص  ،السالف الذكر ،10/16: من القانون رقم 011/13المادة  - 2
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فحص مدى إلى  ترمىالتي  مجموعة الدعاوى القضائيةهي إن دعاوى القضاء الكامل 
مشروعية ثم تتصدى للتعويض الحكم بإلغائه إذا تنسب عدم و  مشروعية تصرف الإدارة

 .المناسب
القرار  فيبدعوى التعويض  للنظرالمحلي للمحاكم الإدارية  الاختصاص حين ينعقد يف

الإدارية له أي المحكمة التي يقع التأديبي غير المشروع الصادر ضد الموظف العام بالإقامة 
قانون الإجراءات  من 721/21طبقا لأحكام المادة  ،مكان تعيينه اختصاصاتهافي دائرة 

 1.الإداريةو  المدنية
لا تقبل دعوى التعويض عن القرار التأديبي إلا برفعها من الموظف المتضرر خلال 

ين الأطراف على ـب الاتفاقجوز ـعادها من النظام العام بحيث لا يـتعتبر مي، و هاـالميعاد المقرر ل
 2.لقاء نفسه إذا لم يثيره الخصومـت جب على القضاء الإداري المختص أثاره منـكما ي ،خالفتهـم

ضد الموظف العام هي  الصادروتعتبر مدة رفع دعوى التعويض عن القرار التأديبي 
من قانون إجراءات  766 المنصوص عليها في أحكام المادة ذاتها ميعاد رفع دعوى إلغاء

 الإدارية.و  المدنية
بل  ،د بميعاد دعوى الإلغاءنؤكد في هذا الصدد بأن دعوى التعويض لا تتقي إنناإلا 

 بتالي فإن فوات، و يبقي رفعها جائزا طالما أن الحق الذي تستند غليه قائما ولم يسقط بالتقادم
نما يؤدي فقط إلى سقوط إجراءاتو  الميعاد المقرر لرفعها لا يؤدي إلى تقادمها انقضاءو   ا 
يض من جديد في ثمة فبإمكان الموظف المتضرر رفع دعوى التعو  الدعوى ومنشكليات و 

جراءات جديدةو  نطاق شكليات في ميعاد جديد وهذا من شأنه توفير ضمانة أكبر للموظف و  ا 
 .المتضرر
 
 

                                                           

 .00، السالف الذكر، ص 10/16من القانون رقم : 012/12المادة  - 1
 .06، السالف الذكر، ص 10/16من القانون رقم : 010المادة  - 2
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 :القرار التأديبيفي  تقديم عريضة دعوى التعويض -26

التي  القضائيةو  الإجرائية القانونيةو  الوسيلة الشكليةهي  عريضة دعوى التعويض إن
يطلب فيه بالحكم على ، با للجهة القضائية المختصةترفع وتقدم بواسطتها المتضرر طل

وذلك وفقا للأحكام ، 1الأضرار  للإصلاح اللازمالسلطات الإدارية المختصة بالتعويض الكامل 
 الأسسو  ملخص موجز عن الوقائع الدعوىو كذا ون الإجراءات المدنية نمن قا 75المادة 

 .الطلباتو  الأسانيدو 

، 2لتعويض بأمانة ضبط المحكمة الإدارية المختصة دعوى ا افتتاحتقيد العريضة 
 .3الدعوى في  يؤول إليها الفصلالتي  التشكيلةويحدد رئيس المحكمة الإدارية 

السلطة الإدارية و  دعىـيقوم رئيس التشكيلة الحكم بمحاولة صلح بين الموظف العام المــــف
 612بموجب المواد خاصة و  قانونيةديد من النصوص العيستند إجراء الصلح للو  للقرار التأديبي

إلى  التين أما الوصولـقد ينتج عنها حالتي  ،الإداريةو  ون الإجراءات المدينةـمن قان 611إلى 
حالة عدم في  أما، عليه الاتفاقتم  ن فيه ماييحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر يبو  إتفاق

جراءات عملية تحضير و  حصول الصلح تتحرك بعد ذلك بقية مراحل ملف دعوى التعويض ا 
 .الدعوى التعويضفي  عن القرار التأديبي الصادر ضد الموظف ليكمل إجراءات الفصل

 قيام المسؤولية الإدارية للسلطة التأديبيةلالقانوني  النظام: الثانيالفرع 
وقع تطور بخصوص ، بعد فترة طويلة احترم خلالها القاضي مبدأ عدم مسؤولية الدولة

التعويض في دعوى و  القواعد الموضوعية للحكم بالمسؤوليةو  الأسبابفترجع  ،4تكريس المسؤولية
نعقاد و  سباب وقواعد قياملأالتعويض الإدارية   هاقراراتعن  مسؤولة السلطة التأديبية،ف 5مسؤوليةا 

 .خطئهاعلى أساس  التي ألحقت ضرار بالموظف العام
                                                           

 .200عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  - 1
 .06، السالف الذكر، ص 10/16رقم:  قانونال من 022المادة  - 2
 .00، السالف الذكر، ص 10/16رقم: قانون المن  002المادة  - 3
 .301ص  ،3112ر،المنازعات الإدارية، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ،أحمد محيو - 4
 ..626ص  المرجع السابق،الجزائري،  عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي - 5
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المتمثلة في و  ركانأ ثلاثة توفرلا بلا تقوم إالمسؤولية الإدارية  انعقادوعليه فإن شروط  
 الخطأما بين  لركن العلاقة إضافة وركن الضرر الموجب للمسؤولية الإدارية ركن الخطأ

 .ناتج عنه قرار السلطة التأديبيةالذي  الضررو 
 مسؤولية السلطة التأديبية في  ركن الخطأ: أولا

خالفة للأحكام القانون فخطأ هو م، مسؤولية الإدارةفي  يعتبر الخطأ هو ركن الأول
مسؤولية الدولة على أعمال الإداري  ولا يقيم القضاء، 1قانوني تصرفأو  يعمل مادفي  تتمثل

نما على أساس الخطأ و  وانهاعأ  2.الشخصيالخطأ أو  المرفقا 
فرنسا عن الأخطاء في  هذه التفرقة بعد إقرار مبدأ مسؤولية الإدارة العامة استخدمت

 3.اختصاصاتهمحدود في  عمالهاو  موظفيهاالصادرة من 
 الإدارةإلى  خطأ ينسب المتمثل في يالخطأ المرفق لعل أهمها قد يتأخذ الخطأ صورتين

 4.موظفينأو  موظفا يالموظف شخصيا وقد يكون مرتكب الخطأ المرفقإلى  ليسو 
ة نقرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بقسنطيالإداري الجزائري  من تطبيقات القضاء

صدر رئيس بلدية  يبن عز  الآنسةقضية في  127تحت رقم  77/21/7626في  الصادر
 يوم 75بإيقافها عن العمل لمدة  ديباب( عقابا تأ) الآنسةسكيكدة إصدار قرار إداريا بمعاقبة 

في  من قانون عمال البلديات الصادر 11بدون أجر مخالف به لمقتضيات المادة 
لعقوبة التأديبية لعمال البلديات يجب أن يبت فيها أولا تقضى بأن اوالتي  77/26/7656

تعويض المتضرر من جراء القرار و  فقضت بإلغاء قرار رئيس البلدية، المجلس التأديبي بالبلدية
 .هذا القرار محل الطعنفي  التأديبي غير المشروع لأن مناط مسؤولية الإدارة هو وقوع عيب

                                                           

 .262ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
 .000المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين - 2
 .032عمار عوابدي نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  - 3
في  0002خطأ المرفقى والخطأ الشخصي الشهيرة في عام لهذه التفرقة ما بين ال استعمالتجدر الإشارة إلى أنه كان أول  -

المحاكم العادية دعاوى المسؤولية الموجهة ضد  اختصاصالذي تنزع من  0602جويلية  21الصادر في  Pelletierحكم 
 الموظفين العمومية إذا كانت مبنية على عمل إداري.

 .060المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين - 4
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لأن أول واجبات المرفق العام أن يحترم  حيمصلالحقيقة خطأ في  فعدم مشروعية هو
عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد  الامتناعمسؤولية بسبب إلى  إضافةب، 1القوانين العامة

 .هذا يشكل خطأ جسيما يستوجب قيام مسؤوليتهاو  الإدارة
 هذا ونشير إلى أنه لا يمكن أن يثبت الخطأ في حق الجهة الإدارية لقيام مسؤوليتها

نما يجب أو ، بالتالي الحكم بالتعويضو   .ينجم عن الخطأ ضرر يصيب الموظف العام نا 
 الضرر  ركن ثانيا:

بالتعويض الناشئ عن الخطأ  الالتزاممحل  باعتبارالمسؤولية  قواميعتبر الضرر 
أو  لحقت الضحية بطريقة إراديةالتي  فالضرر هو إذا الخسارة، المترتب على القرار التأديبي

 2.رادية بفعل شخصغير إ
أو  جسمهأو  مالهفي  (الموظف العام)يلحق بالشخص المعنىالذي  الأذى وهو بذلك 
 مما يفرض قيام المسؤولية السلطة التأديبية قائمة بصفة فعلية، 3حق من حقوقه أو  عواطفه
هذا الضرر في  ينتج عنها نوعين من الضرر ووجوب توفر مجموعة من الشروطوالتي 

 .التعويضي
 الضرر من القرار التأديبي في  روط الواجب توفرهاش -10

كان نوعه إنما يجب أن يتسم الضرر أي  يكفى للإقرار التعويض حدوث الضرر لا
 : يلي كماوهي  خصائصو  المطالبة بجبره بجملة سماتو  الثابت

قوعه قد يكون حالا وقد و  الأكيدأي  ويكون الضرر محققا: يجب أن يكون الضرر محققا -أ
 ترقيةفي  الوظيفة لوصولفي  لا يعد يقول الموظف العام المدعى ب أنه لو بقى 4قبلايكون مست

 .درجة علياإلى 

                                                           

 .0823ص ،0666القاهرة، ماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي،سليمان محمد الط - 1
 .210المرجع السابق، ص  ،بوحيدة عطاء الله - 2

 .326ص المرجع السابق، ، وأحمد محي - 3
، 3110كندرية، على خطار شنطاوي، مسؤولية الإدارة العامة على أعمالها الضارة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الإس - 4

 .368ص 
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الضرر أن يمس مركز الموظف في  حيث يفترض: أن يصيب الضرر حقا مشروعا -ب
 .يحمه القانونالذي  الوظيفي

أفراد على وجه الخصوص أو  بمعنى أن يصيب فردا معينا: يجب أن يكون الضرر خاصا -ج
 1.أما إذا كان الضرر عاما يصيب عددا غير محدود من الأفراد

يتعين لمطالبة الإدارة العامة بالتعويض أن يرتبط الضرر مع نشاط الإدارة : أن يكون مباشر -د
 2.مؤكدةو  العامة برابطة مباشرة

وقع على الموظف الذي  يجب أن يكون الضرر: الضرر نقدا أن يكون الضرر يمكن تقدير -و
 يسهل ذلك للأضرار المادية على خلاف الأضرار المعنوي.و  تقديره نقداالعام ممكن 

 أنواع الضرر قابل للتعويض  -10

في  نقود لقد قدمت عدة محاولاتـقويم بالتالتعويض الضرر أن يكون قابل للفي  شترطــي
 :ييل أهما، 3تحديد أنواع الضرر القابل للتعويض

يشترط فيه أن و  ضرر ذات قيمة الماليةوهو بذلك الإخلال بمصلحة المت: الماديالضرر  -أ
للشخص المتضرر  يالضرر الجسمانالمهني أو  رر مباشرة النشاطويلحق الض، 4يكون محققا

 .إلى الإخلال بظروف معيشته فيؤدى

يصيب  نماوا   يمس مصلحة غير مالية للموظف العامالذي  هو الضرر :المعنويالضرر  -ب
 5.الاعتبارو  السمعة

 معنويضرر  وأ ماديكل ضرر على التعويض بالفرنسي  مجلس الدولة أقرلقد 
على أو  الاعتبارو  الشرفو  على السمعة الاعتداءك يبالأدما نتج عن الضرر  المصاحب له إذا

 .حق ثابت

                                                           

 .600راغب ماجد الخلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
 .362على خطار شنطاوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضار، المرجع السابق، ص  - 2
 .200المرجع السابق، ص  ،بوحميدة عطا لله- 3
 .310ع السابق، ص عمار عوابدي، النظرية المسؤولية الإدارية، المرج - 4
 .312المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين - 5
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  السببيةالعلاقة  ثالثا:
إذا وجدت علاقة بين فعل  إلا دالمسؤولية لا تنعقفي  ضروريركن  يةبالسبالعلاقة 

مسؤولية الإدارة كلية إذا  يعليه تنتفو  أصاب الشخص المضرورالذي  اجمالضرر النو  المسؤول
حدث لذلك الذي  الضررو  بين هذا التقصير السببيةوعليه قامت العلاقة  1هذه العلاقة  انعدمت

الموظف العام إقامة الدليل على أن السبب المباشر لضرر اللاحق به علاقة  يقع على عاتق
وفى قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الإداري  ذا ما أكدته القضاءهو  مباشرة مع نشاط الإدارة

ى ولاية قسنطينة قضية )م( أصدر والفي  25671تحت رقم  25/25/7662في  الصادر
حيث أن المدعى )م( لم يعرض ولم يأت بالدليل عن الضرر اللاحق من حيث جاءت فيه ))

 2.من التعويض إلا بعد إثباته لضرر لاحق به(( الاستفادةلا يمكنه  بالتاليو  جراء قرار نقله
كلما ثبت أن الضرر لم  السببية أنه وطبقا لأعمال قواعد المسؤولية تنقطع علاقة إلا

خطأ  القوة القاهرة أوأو  السبب الأجنبي لوجوديكن ناتجا عن خطأ الإدارة العامة ويكون بذلك 
 3.خطأ المضرور نفسهأو  الغير

قضية )ت.ح( ضد وزارة الشؤون الخارجية فيما في  الدولة وهذا ما قضى به مجلس
يوجد  لا التعسفييخص دعوى تعويض مرفوعة ضد الدولة حيث طلب بالتعويض عن تسريح 

 على التقاعد بعد بلوغ السن أحيلتبالملف قرار التسريح المزعوم بل المدعية المستأنفة قد 
المستألف إلى  كده الرسالة الموجهةوهذا ما تؤ  27/77/7661من ابتداءسنة  22القانوني 

غير مؤسس  التعسفيوعليه طلب المدعية بالتعويض عن طرد  62/27/7662عليها بتاريخ 
 دميةقالأو  ذلك إحالة المستأنفة على التقاعد بعد توفر السنفي  قرار العزل وكل ما انعدامأمام 
 4.العملفي 

                                                           

 .211على خطار شنطاوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، المرجع السابق، ص  - 1
 .032، ص 0663، لسنة 10المجلة القضائية، العدد ، 68602قرار رقم :  - 2
 .011ق، ص راغب ماجد الحلو، القضاء الإداري، المرجع الساب - 3
، 3112 منشورات الساحل، الجزائر،12، مجلة مجلس الدولة، العدد 08/01/3113، الصادر بتاريخ 116118قرار رقم  - 4

 .00ص 
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 التأديبي قراراتهاة عن مسؤولية السلطة التأديبي إقرارجزاء : الفرع الثالث
ضرورة بحكم عليها ال هوإقرار المسؤولية التعويضية للسلطة التأديبية من  الهدف إن

 .إصلاح الضرر الناجم عن تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام
سلطت على الموظف العام ينجر عليه التي  فنلاحظ أن تعويض عن العقوبة التأديبية 

القرار غير في  المتمثلو  خطأ المحدث للضرر ارتكابهالسلطة التأديبية على جزاء على ا
 .مشروع

أقر  حرص المشرع من أجل حماية المتضرر من نشاط الإدارة العامة فقدإلى  إضافة
والحكمة من ذلك هو حصول ، 1معا يالمصلحالخطأ و  الشخصيالخطأ  اجتماعو  مسؤولية

المسار الموظف المخطئ وبقاء المتضرر  باحتمالزفة المتضرر على كامل التعويض دون المجا
 2.لحقت به يلتاللتعويض على الأضرار 

وعليه تتحمل الإدارة التعويض نتيجة خطأ الموظف المصدر للقرار التأديبي لتقوم 
 ،يتضمنه قرار القاضي يطبيعة التعويض الذمع تحديد ، المخطئبالرجوع على الموظف 

 .هتقدير و 
 ن القرار التأديبيطبيعة التعويض ع  -10

وهذا هو الأصل في ،التعويض بصفة عامة أما أن يكون عينيا أي الوفاء بالالتزام عينيا 
الالتزامات التعاقدية حيث يتفق على التزامات المدين مقدما وهذه القاعدة العامة في القانون 

يني حتى ولو فالجزاء المسؤولية هنا هو التعويض النقدي بحيث يستبعد التعويض الع ،المدني
  3.كان ممكنا عمليا

من  رىــأخجواره لأنواع ـجالا بـم أفسحتل إلا ـو الأصــه قديـالنعل التعويض ـإن ج
لى أداء أمر معين فلا وجود له مجال عإجبار في  المتمثل العينيلاسيما التعويض  التعويضات

 توجيه أوامر القاضي ةاستطاعالإدارة وعدم  استقلالوذلك نظرا لمبدأ  ،المسؤولية الإدارية
                                                           

 .082، ص 3110مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،محمد بكر حسين،  - 1
 .330أحمد محيو، المرجع السابق، ص  - 2
 .000ص  ،المرجع السابق ،حسين مصطفى حسين - 3
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أضرار بالمصلحة إلى  دوما ينطوي العينييشتمل أن التعويض  العمليإلا انه الجانب ،1دارةللإ
ها الإدارة تحقيقا للمنفعة خاصة وقد يؤدى ــــقامت لالتي  دار جميع التصرفاتــــالعامة فيتوجب إه

 2.لشل الإدارة
 تقدير التعويض عن القرار التأديبي  -10

فالمسلم به أن الإداري  المجالو  المدنيالمجال في  ختلف أن التعويض سواءي لا يكاد  
 3.التعويض به يجب أن يعطى كل الضرر

يستحقه الذي  تثير مسألة تحديد التعويض العديد من إشكاليات من ذلك مدى التعويض
و لا .4طيغطى الضرر فق أنوهي  التعويضفي  الموظف إلا أنه بالرجوع للقواعد العامة السائدة

 5.يجوز أن يزيد عليها ذلك أن تعدد المسؤوليات لا يعني تعدد التعويضات
ما لحقه من و  بــــالمضرور من كس ما فاتاة ــراعـــمهو  ،القاعدة في تقدير الضرر

كون مبنيا ــأما الأضرار الأدبية فإن تقديرها سي ،اديةـــخسارة هذا على الأقل بالنسبة للأضرار الم
 .6الضر فيهل إلى قيم متعارف على تقديرها استنادلعدم  ،التحكمعلى شئ من 

 البداية أنفي  ألغى قرار فصله فقد قرر مجلس الدولة الفرنسيالذي  لذا فالموظف
ذلك في  دخل له كان مفصولا فيها رغم عدم قيامه بالعمل لأن لاالتي  مرتبه عن الفترة يستحق

في  عدل عن هذا الموقف وقرر أن الموظف Deberlesغير أن المجلس منذ حكم ، الفترة
 .7أصابهالذي  الحقيقيالحالة يستحق تعويضا يراعى فيه تقدير الضرر 
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 وحالته المالية لأن ما ظروفهو  تقدير التعويض حالة المضرور يفأن يراعى  قاضيلفل
 تعويضفي  وهو عنصر أساسي التأديبيمن كسب من جراء هذا القرار  ريفوت عن المضرو 

 (.(مة لا يستحق الموظف الراتبمن ثو 
قضية )ت.ح( ضد وزارة الشؤون الخارجية فيما في  وهذا ما قضى به مجلس الدولة

يوجد  لا التعسفييخص دعوى تعويض مرفوعة ضد الدولة حيث طلب بالتعويض عن تسريح 
 نعلى التقاعد بعد بلوغ الس أحيلتبالملف قرار التسريح المزعوم بل المدعية المستأنفة قد 

المستألف إلى  وهذا ما تؤكده الرسالة الموجهة 27/77/7661من ابتداءسنة  22القانوني 
غير مؤسس  التعسفيوعليه طلب المدعية بالتعويض عن طرد  62/27/7662عليها بتاريخ 

 الأقدميةو  ذلك إحالة المستأنفة على التقاعد بعد توفر السنفي  أمام انعدام قرار العزل وكل ما
 .العملفي 

يتم تقدير التعويض من تاريخ وقوع الضرر أي من يوم صدور القرار التأديبي غير و 
غير أن القضاء الإداري الجزائري أقر مبدأ التعويض من تاريخ رفع الدعوى وذلك ما  ،مشروع

م.ش( ضد مديرية التربية )في قضية  72/76/6221جاء به قرار مجلس الدولة الصادر في 
م.ش( غي سديد فيما )حيث أن ينبغي القول بأن المستأنف )): يهجاء فلولاية جيجل والذي 

يقدر و  له من يوم رفع الدعوى لكن يستحق تعويضا مناسبا مع الضرر الذيو  يتعلق بالأجور
وبهذا يتمتع القاضي بحرية واسعة في تقييم الضرر المقابل  ،1((دج 52.222.22: بمبلغ

 للتعويض عن العقوبة التأديبية.
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 ــــمةخاتـــ  

قراره و  يظهر تكريس المشرع، بعد تعرضنا لمختلف الجوانب المتعلقة بالنظام التأديبي ا 
لفاعلية الإدارة عن طريق سلطة إصدارها للقرار التأديبي حيث خول لهذه الأخيرة تحديد عناصر 

إصدار القرار ومن جهة أخرى أناط بها مهمة توقيع  استوجبالتي  أوصافهو  المهنيالخطأ 
 .خروجه عن مقتضي الواجب عند أداء مهامه الوظيفية ثبت إذا ما بة تأديبيةالعقو 
التي تعتبر من أهم و  وضعية تأديبية يإن المساس بالواجبات الوظيفية تجعل الموظف ف   

تستطيع مواجهة الموظف عن  إذا بدونه لا، مظاهر ممارسة السلطة الإدارية لصلاحياتها
فالحكمة من وضع نظام تأديبي جاءت من ، العلاقة الوظيفيةأخطائه التي ارتكبها حال قيام 

ر المحافظة على كيان الوظيفة وحفظ هيبتها لضمان سيو  تقويم السلوك الإداريو  أجل إصلاح
 .المرافق العامة بانتظام واطراد

لما يشكله التأديب من خطورة على نظام استقرار الإدارة ،أحاط المشرع عملية اتخاذ القرارات     
ليظهر تكريس  حد ذاته آلية لوضع حدا لتعسف الإدارة يلتأديبية بإطار قانوني حيث يشكل فا

قراره لفاعلية الإدارة حيث خول لهذه الأو  المشرع  أوصافهو  يخيرة تحديد عناصر الخطأ المهنا 
إذا  التي استوجب إصدار القرار التأديبي ومن جهة أخرى أناط بها مهمة توقيع العقوبة تأديبية

 .خروجه عن مقتضى مهامه الوظيفية ثبت ما
أساس إصدار القرار التأديبي هو كل تخلى عن الواجبات المهنية أو المساس و  إن مبرر    

عرض أو مخالفة من طرف موظف أثناء أو بمناسبة تأديته لمهامه ي كل خطأو  باطضبالان
تشكل أخطاء  يللأفعال الت القضاء مهمة وضع معاييرو  ليتولى الفقهمرتكبيه للعقوبة التأديبية، 

ليحذو المشرع خطوة إلى الأمام بإتباع عدة محاولات   لها يمهنية في ظل غياب تحديد قانون
 من خلال مايلي: لتخفيف من هذه ظاهرة عدم تحديد الأفعال المشكلة للخطأ المهني

هو متبع بشأن العقوبات  تصنيف الأخطاء المهنية حسب جسامتها على غرار ما -
 ديبية التأ
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العديد  يتم تحديد بعض الأفعال تشكل أخطاء مهنية ف التيو  الأخذ بنظام التقنين الجزئي -
التشريعات المختلفة بإضافة إلى إسناد مهمة ذلك للمؤسسات الإدارية بموجب و  من القوانين

 .يقابلها من جزاءات ماو  قوانينها الأساسية بوضع لوائح للأخطاء

 أن التحجج بصعوبةو  ملحة لما فيها من ضمانات للموظف لتصبح مسألة تقنين ضرورة 
إلا صعوبات مادية يمكن له تجاوزها بالنظر إلى التطور الشامل  هي يتلقاها المشرع ما التي
 .الأنظمة القانونية الأخرى بباقيتوصلت إليه مختلف نظم الوظيفة العمومية مقارنة  الذي

يتضمنها القرار التأديبي  يوبات التأديبية التالعق اختيارفي مقابل أخضع المشرع عملية   
 ماو  الرابطة اللصيقة بين الأخطاء المهنية انتفاءإلا أن ،للحصر ضمن سلم للعقوبات 

عدم تناسب  أديبية عند إصدارها للقرار تقع فييقابلها من عقوبات التأديبية يجعل السلطة الت
يعرف بالعقوبات  جال إلى ظهور مامما يفسح الم العقوبة التأديبيةو  المهنيبين الخطأ 

 .الإدارة لتحقيق أغراضها العقابيةالمقنعة كستار تخفى وراءه 
الأنظمة التأديبية  التأديبي بإصدار القرار فقد وجد تنوع في الاختصاصأما فيما يخص   

 يعطى الحق للسلطة الرئاسية وحدها إختصاص ذلك الذيمابين النموذج الرئاسي للتأديب 
الذي يعتمد و  نظام الشبه قضائيو  مهمة ذلك لهيئة قضائية أسند الذي، ام القضائي،أو النظ

حين  في،هيئات أخرى  باستشارةعلى الرئيس الإداري ولكنها تلتزم قبل توقيعه بصورة نهائية 
حيث منح  بالنظام الشبه القضائي ين المتعلقة بالوظيفة العامةقوان ضمن جلتبنى المشرع 
ضافة و  لرئيس الإداريل الأصيل الاختصاص  فياللجان المتساوية الأعضاء  استشارة آليةا 

العمل  استمراريةلخلق نوع من الموازنة الحقيقية بين  التوجه تحقيق جاء هذا استثنائيةحالات 
 .ورة توفير ضمانات تأديبية للموظفضر و  الإداري

الذين  الإداريس جسده عند إنشاءه للجان المتساوية الأعضاء إلى جانب الرئي هذا ما  
سلطة إصدار القرار وخاصة في  الإدارييجتمعان كمجلس تأديبي حيث لا يكون بوسع الرئيس 

 العضوي إطارها يحدد قانونيهذه الهيئات إطار  ومنح، الرابعةو  مجال العقوبات الدرجة الثالثة
 .من هذه الضمانة المكفولة قانونا الاستفادةليتمكن الموظف من  الوظيفيو 
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برز يو  الجانب العملي فرضهايبي التأد الاختصاصهذه لكن هيمنة السلطة التأديبية على      
توليها إصدار القرار و  بإحالة الموظف للمثول أمام المجلس التأديبي من خلال قيامهاذلك 

يك عن تحكم الإدارة هاهذا ن، توقيعه وهى بذلك تملك سلطات واسعة غير محدودة و  التأديبي
ترجيح صوت و  تؤدى إلى فقدان المجلس التأديبي قيمتهالتي  قصير مدة العضويةتمديد أو ت في

يشرع من أجله مبدأ التمثيل  الهدف الذيما يمس بمصداقية و  حالة تساوى الأصوات فيالرئيس 
 .المتساوي

مجال في  لقد بذلت العديد من الجهود من أجل الحد من إعمال السلطة التقديرية للإدارة    
 رارات التأديبية بوضع ضوابط تتحكم فيها سواء قيود مستوحاة من المبادئ العامةإصدار الق

تحمي حريات الأفراد ليأخذ بهذا التي  يعتبر من أهم المبادئالذي  المتمثلة في مبدأ شرعيةو 
 .ومرونة الخطأ المهني في حد ذاته لتنوع استثنائيةحالات  في الأخير

التقيد بملائمة الجزاء مع الفعل المرتكب  أديبيةجانب أخر من واجب السلطة التفي    
إليها عند  استندتالتي  وضرورة إفصاحها عن الأسباب القانونية، وخضوعها لمبدأ الملائمة

 إصدارها لقرار التأديبي.
قانون الوظيفة العامة في  إضافة لإخضاع جميع الموظفين إلى نفس العقوبات الواردة

مرتكب المخالفة مرتين عن ذات  عدم جواز معاقبة، و همبغض النظر عن فئاتهم أو درجات
هذه القيود جاءت حتى يكون القرار التأديبي ، لم ينص القانون على خلاف ذلك المخالفة ما

يبقى  رغم ضرورة العمل بهذه القيود إلا أن تطبيقها الوظيفيالوسط  فييحقق الردع و  عادلا
 .راجه ضمن التشريعات المتعلقة بالوضعية التأديبيةولا يمكن ربما تحقيقها إلا إذا تم إد، نسبيا

الكثير من الجوانب الإجرائية للتأديب بمقتضى اللوائح والمناشير  لقد تدخل المشرع لينظم
كون أن سلامة الإجراءات التأديبية عبر مراحل المتابعة ، لكل سلك أو قطاع على حدى
، إلا أنه هناك قصور واضح بالنسبة للموظف العام ةالحقيقيالتأديبية جميعها هي الضمان 

خاصة بالإجراءات  للنصوص المتعلقة بالإجراءات التأديبية حيث لا يوجد نصوص قانونية
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 التأديبيالمتعلق بالإجراء  1166جوان  86في  المؤرخ 66/128المرسوم رقم  باستثناء التأديبية
 .موظف العامالمركز القانوني لل أثرها علىو  رغم قساوة القرارات التأديبية

 العامل على اطمئنانضمانات تكفل في حد ذاتها لذا وضع جملة من الإجراءات تشكل 
الذي يضفى على هذه  رغم الجو الصراع، أن التأديب يحقق غايته كأداة لحماية المرفق

الإدارة ممارسة حقها في مجال التأديبي يملك  جة لكون في الوقت الذي ترغب فيهينت الوضعية
 ه في مناقشة القرار التأديبي.الموظف حق

دعى مجلس  حيث، لحماية الموظف آلياتجاد يلتحرص جل التشريعات علي إ
أن يقترن إسناد الجزاءات إلى جهة الإدارة لضرورة توافر ذات الضمانات بالدستوري الفرنسي 

في له  الممنوحة الضمانات التأديبية لا تبرز إلا من خلال تكريس حيثو  ،يتمتع بها الفرد التي
 .الآلياتلتبرز نوعين من  القانون

 تخول التي الممارسة إدارياو  مجموعة الضمانات الإجرائية إدارية ممثلة في آليات
 الوقوف ضد القرارات الـتأديبية الصادرة من الإدارة وهى وسيلة للمواجهة للموظف إمكانية

 التنظيميةوص ــالنصو عامة ــنصوص القانونية المتضمن قانون الوظيفية ال فيمستمدة مضمونها 
 له.

 الإدارة إن جملة هذه الإجراءات بتنوعها تعتبر وسائل كفيلة بحمايته ،لو أفسحت
جميع مراحل  خلالإثبات حقه في  بشكل كبير بصفة حقيقة ،بحيث تساهم  ممارستها للموظف

التحقيق حول تباشره سلطة  التي التمهيدي للإجراء هااتخاذسواء عند ، صدور القرار التأديبي
من  الآليةهذه ما يوفره و ، الجهات القائمين على المهمة اختلافتصرفات الموظف رغم 

مدى إمكانية في  سلطة التقديرية للإدارةللإلا أن خضوعه ،للموظف الطمأنينةمقومات تمنح 
 .نقض من دور هذه الضمانةيمنه  الاستفادةالموظف 

بتصرفاته حتى  الإحاطةنه من يتمكو  أديبيةليمارس الموظف بعده أحقيته في المواجهة ت
ليكون مبدأ المواجهة من المبادئ ، جهة نظرهو  يستطيع إعداد دفاعه أو على الأقل تقديم

تمارس عن ، احترامهاحرصت أغلب التشريعات على ضرورة  ،حيثالأساسية المكفولة دستوريا 
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الطابع الحضوري و  دفاعه متمكينه من تقديو  الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه طريق مواجهة
هذا الجانب بالقواعد في  الشهود ليأخذ المشرع استحضاركذا إمكانية و  بمحام استعانةو  للجلسات

  .معاملات المدنية في الإثبات فيالمعمول بها 
تقديم الطعون الإدارية المختلفة سواء كان  وهيلية أخر آمع إمكانية الموظف ممارسة 

لجان الطعن  فيالمتمثلة و  أو الرئاسي أو التوجه إلى لجان خاصةعن طريق التظلم الولائي 
يقلص توفير ضمان حيادية  مما قد، أساسا عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنبثق
حال من  بأيهذا الأسلوب من الرقابة الإدارية الذاتية لا يشكل  استخداممما يجعل  الهيئة

 .ناجعة للموظف آليةالأحوال 
 التيرارات ــــالق اتخاذظروف عديدة قصد تمكينها من ــــل وفير سلطة التقديرية للإدارةـــــإن ت

التطور المستمر و  بعدم الثبات المتميز، حد ذاتهفي  تراه مناسبة وذلك لطبيعة النشاط الإداري
جزة عاو  منفذة آلةأن إغفاله يجعل الإدارة مجرد و  مما يجعل هذه السلطة حقا واقعيا لابد منه

 .الابتكارعلى 
منع الإدارة من التعسف عن طريق فرض رقابته عن هذه في  دور القضاء ليأتي

في اللجوء للقضاء كضمانة لاحقة  خلو قوانين الوظيفة من أحقية الموظف وخاصة أن، الأعمال
رغم المركز الضعيف الذي يحتله في  حقوقه المعتدى عليها بموجب القرار التأديبي لاسترجاع

صحة القرارات الإدارية ويقع عبء إثبات العكس على  افتراضف هذه العلاقة بفعل وقرينة أطرا
 .من يدعي

تخول من  التيوى الإلغاء ــالقضائية عن طريق رفع دع اتـــالآليموظف ــــليمارس ال
لإلغاء القرارات  كأساس، رارــــرقابة المشروعية عن عناصر هذا الق الإداريخلالها بسط القاضي 

 دعوى.ـــــب من الشروط الشكلية المتعلقة كان من الواجب توفر مجموعة الـتأديبية
التي أجمع معظم فقهاء ، الجهة القضائية الإدارية المختصةمقبولة أمام  حتى تكون

 الإداريوالمتمثلة في ثلاثة شروط أساسية الأول تتعلق بطبيعة القرار  القانون العام عليها
، ذاتها يحدفي  أما الشرط الثالث فيتعلق بالدعوى، خص رافع الدعوىالشروط المتعلق بالشو 
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قرارات  باعتبارهاوعليه تنطبق هذه القواعد العامة على الطعن القضائي بإلغاء القرارات التأديبية 
 إدارية بحته.

أهوائه الشخصية و  صحة القرار التأديبي لا يكون متروكا لرغبة الموظففي  إن الطعن
ليمارس القاضي ، أركانه أحد فيفلابد أن يكون هناك قصور ، حقا لهو  كل ضمانةبالرغم أنه يش

الإجراءات وهي و  الشكل، الاختصاص، تلحق بأركان والتيرقابته سواء عن الجوانب الشكلية 
 .عيوب تمس القرار في شكله

 مطابقة مستهدفاتسلط على الشرعية الداخلية للقرار  التيو  لنوع أخر من الرقابة ليخضع
عيب ، عيب السبب، أساسا في عيب مخالفة القانون المتمثلةو  القرار الإداري لأحكام القانون

 .عيب عدم تناسب، بالسلطة انحراف
بتنفيذ الحكم  الالتزامعلى الإدارة و  قرار التأديبي تكون واجب النفاذـــــإلغاء ال مليةــــإن ع

بمجرد  تنتهي الإداري القاضيأن مهمة  تقادالاع لكون، القضائي الصادر بإلغاء القرار التأديبي
 .غير مشروع الإداريروض عليه بإلغاء القرار ـــالنزاع المعفي  كم الفاصلــــالتصريح بالح
بوسيلة لإكراه الإدارة على  الإداري القاضيالإدارية و  قانون الإجراءات المدنية يعترف

، أسوة بالمشرع الفرنسي ريالجزائيصدر ضدها من أوامر حيث سارع المشرع  تنفيذ ما
ذلك بعدم أن ساد المبدأ عدم جواز و  بسلطة توجيه أوامر للإدارة الإداريللقضاء بالاعتراف 

أنواع الأوامر  تضمنت التي 101و 102تضمنته المادة  التيو  مر للإدارةاو أ القاصيلتوجيه 
 .أجلا لتنفيذ أن يمنح للإدارة للقاضيكما أن ، أن يوجهها الإداري للقاضييمكن  التي

 أدى بالمشرع منح القاضي، لتنفيذ الإدارة لحكم إلغاء القرار التأديبي الامتثالإن عدم 
التي تعتبر  وسائل القانونية يجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات التأديبية

 .وسيلة للوقوف أمام تجاوزات الإدارة
إلا أن  الوسيلة الجزائيةو  تمثلة في الغرامة التهديديةالمو  وذلك عن طريق الوسيلة المدنية

حكام القضاء الصادرة ضد الإدارة ترجع بصفة أساسية إلى أالتنفيذ  صعوبات في تطبيقها لقي



 

157 

لكون الغرامة التهديدية و  نفسها السلطة التنفيذية إلى تملك بيدها أمر القوة العامة هيأن الإدارة 
 .لا تلحق الرئيس الإداري مما يجعله يتماطل في تنفيذو  دارةتقع عبء على عاتق ميزانية الإ

ليستحدث المشرع إجراءات إدارية لتنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية الصادرة بشأن 
المتمثلة في الطرق البديلة لحل المنازعات المتعلقة و  بالقرارات التأديبية المنازعات المتعلقة

 .حقه للاستيفاءقوف إلى جانب الموظف بالتـأديب هذا حرصا منه على الو 
إصابته من جراء هذا  التيعن الأضرار  ليعطى الحق للموظف سلك طريق التعويض

القرار التأديبي غير المشروع ،.ويكون هذا التعويض عن طريق دعوى القضائية يرفعها 
التي  غاءالموظف العام ضد الإدارة المعنية لمطالبتها بالتعويض وهذا على خلاف دعوى الإل

 .يهدف إلى حصول على حكم بإلغاء القرار التأديبي
لحقت به  التيفتقوم المسؤولية السلطة التأديبية عن القرارات التأديبية نتيجة الأضرار 

المسؤولية الإدارية  انعقادتقوم بناءا على خطئها ،وعليه فإن شروط  حيث، نتيجة هذا القرار
لركن  إضافةوركن الضرر الموجب للمسؤولية الإدارية الأركان وهى ركن الخطأ  ثلاثة لتوفر

 .ناتج عنه قرار السلطة التأديبية الذيالضرر و  العلاقة مابين الخطأ
 يجيز القانون طريقة أخرى قد يكون غير ذلك فقدو  كقاعدة عامة التعويض يكون نقديا

ر معين متصل كانت عليه أو يحكم بأداء أمالتي  بإعادة الحالة القاضيومن ذلك أن يأمر 
 .بالعمل غير المشروع

من  أخرىمجالا بجواره لأنواع  أفسحتهو الأصل إلا  النقديإن جعل التعويض 
إجبار غلى أداء أمر معين فلا وجود له مجال  فيالمتمثل  العينيلاسيما التعويض  التعويضات

 أوامر للإدارةتوجيه  القاضي استطاعةالإدارة وعدم  استقلالالمسؤولية الإدارية وذلك نظرا لمبدأ 
يستحقه الموظف فبالرجوع للقواعد العامة السائدة  الذيأما بخصوص مسألة تحديد التعويض 

 التعويض وهى أن يغطى الضرر فقط. في
دولة لتخضع فيها كل من السلطة  فيتطمح إليها  التيالأمثل  الآليةليبقى القضاء 

ديد من القرارات التأديبية ،خاصة بعد الموظف العام للقانون بفعل إلغاء العو  التأديبية
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حيث عزز  8772والإدارية لسنة  جاء بها قانون الإجراءات المدنية التيالإصلاحات الإجرائية 
عن تنفيذ الحكم  امتناعهارامة التهديدية ضد الإدارة عند حق المتقاضي في المطالبة بتوقيع الغ

 .للإدارة العشوائيةحاجزا أمام تجاوزات مما قد يشكل ، القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية
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 جد ياقوت: محمد ما -80

    دار، الطبعة الثالثة، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية -71
 .8770، الإسكندرية، الجامعة الجديدة

المخالفات التأديبية، منشأة المعارف،الإسكندرية،  التحقيق في-78
8778. 

، دار الفكر العربي، الطبعة الأول، انقضاء الدعوى التأديبية، محمد محمود ندا -82
1121. 

 القاهرة، عالم الكتب، أهدافهاو  فلسفة العقوبة التأديبية، مصطفى محمد أحمد عفيفي -81
1106. 

 ممدوح طنطاوي : -37

 8773،، الإسكندرية، منشأة المعارفالطبعة الثانية،الأدلة التأديبية -71

 .8772،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،الطبعة الثانية ،التأديبية الجرائم- 78
، علاقتها بالجريمة الجنائيةو  الجريمة التأديبية، يؤوف هاشم محمد بسيونعبد الر  -38

 .8772، الإسكندرية، الجامعيدار الفكر ، الأولالطبعة 

 دار الثقافة للنشر، الطبعة الأول، سلطة تأديب الموظف العام، نوفان العقيل العجارمة -33
 .8770، الأردن ،التوزيعو 

بعض التجارب و  ضوء التشريعات الجزائريةالوظيفة العمومية على ، هاشمي خرفي -32
 .8717، الجزائر، دار هومة، الأجنبية

دار ، الطبعة الثانية، التسريح التأديبي في التشريع العمل الجزائري، يياسين بن صار  -32
 .8776، الجزائر، التوزيعو  هومة للطباعة والنشر
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 المقالات ثالثا :

، مصر، 71عدد ـال، ةـــوم الإداريلالع مجلة، ضاءـالإدارة أمام الق ىدعاو ، أحمد موسى -71
1100. 

، القانونيلة المنتدى ـمج، (تجاوز السلطة)الإداري  يوب القرارـع، أحمد هنية -78
 .8717،جامعة محمد خيضر بسكرة، 72العدد 

المسؤولية التأديبية للموظفين العام في ضوء قانون نظام العاملين ، إسلام إحسان -73
 .مصر، مي للإدارةالمعهد القو ، المدنين بالدولة

مجلة ، العامة ضمانات تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة، مباركة يبدر  -72
 الاستشاراتو  مركز البصرة للبحوث عن مجلة تصدر،72لعدد ا ،دراسات القانونيةال
 .8772، الجزائر ،التعليميةالخدمات و 

، لتأديبضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء او  حقوق، حيدر نجيب أحمد -72
 .8770، العراق، 37العدد ، مجلة الفتح

، بالجزائر حجية الحكم النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية، ربيعة بوقرط -76
، يعل جامعة حسيبة بن بو، 76العدد ، الإنسانيةو  الاجتماعيةللدراسات  الأكاديمية

 .8711، الشلف

، لة مجلس الدولةمج، موقف مجلس الدولة في الغرامة التهديدية، يرمضان غنا -70
 .8773، الجزائر، منشورات الساحل،72العدد 

مجلة العلوم ، الرقابة القضائية على ملائمة القرارات التأديبية، السيد محمد إبراهيم -72
 .1163، 78العدد ، الإدارية

ملحه في و  الرقابة على تناسب القرار الإداري، أمال بعين تمام، عبد العالي حاجة -71
، جامعة محمد خيضر بسكرة، 72العدد ، المنتدى القانونيمجلة  ،الإلغاء دعوى
8717. 
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الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ، على خطار شنطاوي -17
، 71العدد ، القانونو  الشريعة العلوم مجلة، ممارسة الإدارة لصلاحيتها التقديرية

 .1111 ،الأردن

 :،فاروق خلف -11

النهائية  الأحكامالجزاءات المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفيذ و  الآثار القانونية        71-
، 70العدد ، الدراساتو  مجلة البحوث، التأديبية قراراتهاالناتجة عن الطعن القضائي في 

 .8771، الوادي مركز الجامعي
 مجلة البحوث ،سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة - 78

 . 8711ز الجامعي الوادي،المرك ،71العدد  ،الدراساتو 
جوب التظلم الإداري السابق كثرة من شروط دعوى و  مبدأ، فاطمة بن سنوسي -18

 .1116، 78العدد ، الاقتصاديةو  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإلغاء

مجلة مجلس ، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، فريدة أبركان -13
 .8778 ،الجزائر،عة الديوانمطب،71العدد ، الدولة

ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في التشريع و  إجراءات، فيصل شنطاوي -12
 .8718، الأردن، العشرونو  المجلد السادس، مجلة الأبحاث للعلوم الإنسانية ،الأردني

 ،،مجلة العلوم الإدارية، ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، محمد عصفور -12
 .1162،جامعة القاهرة، 71العدد 

 ،10العدد ، مجلة التواصل، الإداريتنفيذ القرار القضائي ، بعليمحمد الصغير  -16
8776. 

العدد ، مجلة مجلس الدولة، لإثبات في المواد الإدارية لتحقيقياالطابع ، مراد بدران -10
 .8771، الجزائر، منشورات الساحل، 71

في ظل  الإلغاءى السير دعوى اثر زوال المصلحة عل، منصور ابراهيم العتوم -12
كلية  ،31العدد  ،،القانونو  مجلة الشريعة، المقارنو  الأردنيالإداري  اجتهادات القضاء

 .8718 ،جامعة الإمارات العربية المتحدة، القانون
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  المجالاتبعا :ار 
 .1117الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر،، 73العدد ،المجلة القضائية -71

 1117، الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر،71العدد ،ئيةالمجلة القضا -78

 1118، الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر،73العدد ،المجلة القضائية -73

 1118، الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر،72العدد ،المجلة القضائية -72

 .1110ية،الجزائر،، الديوان الوطني للأشغال التربو 71العدد ،المجلة القضائية -72

 .8773 الجزائر،منشورات الساحل،73مجلة مجلس الدولة العدد  -76

 .8772 ،الجزائر ،منشورات الساحل ،72العدد ، مجلة مجلس الدولة -70

 .8776،الجزائر،مطبعة الديوان، 72العدد ، مجلة مجلس الدولة -72

 الرسائل الجامعيةو  البحوثخامسا :
، ارية العامة في النظام القانوني الجزائريالرقابة على الجزاءات الإد، فيصل نسبغه -71

 .8718، بسكرة،جامعة محمد خيضر ،العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ،اهرسالة دكتور 

كلية  ،اهرسالة دكتور ، في الجزائرالإداري  القضاءاختصاص  ،يعمر بوجاد -78
 .8711، وزو يتيز ، يجامعة مولود معمر  ،الحقوق

في التشريع التأديبية  انوني لانقضاء الدعوىالنظام الق، محمد الأخضر بن عمران -73
 .8770، جامعة باتنة،كلية الحقوق، اهرسالة دكتور ، الجزائري

جامعة  ،كلية الحقوق،اهرسالة دكتور ، فصل الموظف العام، يحي قاسم على سهل -72
 .8772، الجزائر،بن عكنون
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 النصوص القانونيةسادسا :
 17، ر عن الجمعية العامة للأمم المتحدةالصاد، لإعلان العالمي لحقوق الإنسانا -71

 .1122ديسمبر
المؤرخ في  16/232: المرسوم الرئاسي رقمطريق  عن الصادردستور الجزائري  -78
المتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري المصادق عليه في  ،1116ديسمبر  70

ديسمبر  72الصادر في  ،06الجريدة الرسمية العدد  ،1116نوفمبر  82استفتاء 
1116. 

المتعلق بالوقاية من النزاعات  ،1117فبراير  76المؤرخ في  17/78: القانون رقم -73
الجريدة الرسمية العدد  ،ممارسة حق الإضرابو  تسويتهاو  الجماعية في العمل

 .1117فبراير  70الصادر في  ،76

 المتعلق بالوقاية من الفساد ،8776 فيفري 87المؤرخ في  76/71: القانون رقم -72
 .8776 مارس 72الصادرة في  ،1166 ،12الجريدة الرسمية العدد  ،همكافحتو 

المتضمن قانون الإجراءات ،8772فبراير  80في  المؤرخ 72/71: رقم القانون -72
 .8772 أفريل 83الصادرة في ، 81الجريدة الرسمية العدد ، الإداريةو  المدنية

الأساسي  المتضمن القانون،1166يونيو  78 المؤرخ في 66/133: رقم الأمر -76
يونيو  72الصادرة في ، 26الجريدة الرسمية العدد ، العام للوظيفة العمومية

1166. 

 ،المتضمن قانون العقوبات ،1166يونيو  72المؤرخ في  ،66/126: رقم الأمر -70
 .1166يونيو  11الصادر في  ،21الجريدة الرسمية العدد 

انون الأساسي المتضمن الق 8776جويلية  12في  المؤرخ 76/73:رقم الأمر -72
جويلية  16الصادرة في ، 26الجريدة الرسمية العدد ، العام للوظيفة العمومية

8776. 



 

171 

 المتعلق بحالات التنافي 8770مارس  71المؤرخ في  70/71: رقم مرالأ -71
، 16الجريدة الرسمية العدد ، الالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائفو 

 .8770مارس  0الصادرة في 

المتعلق بالإجراءات  ،1166يوليو  78في  المؤرخ 66/128: المرسوم رقم -17
 .1166جوان  72الصادرة في ، 26الجريدة الرسمية العدد ، التأديبية

المحددة لاختصاص لجنة ،1122فبراير  12المؤرخ  22/17: المرسوم رقم -11
 10الصادرة في ، 73الجريدة الرسمية العدد، تنظيمها وعملهاو  تشكيلهاو  الموظفين

 .1122 جانفي

المحدد لكيفيات تعيين ممثلين  ،1122يناير  12المؤرخ في  22/11:المرسوم رقم -18
 10الصادرة في ، 73الجريدة الرسمية العدد ، عن الموظفين في لجنة الموظفين

 .1122جانفي 
القانون الأساسي ، المتضمن 1122مارس  83المؤرخ في  22/21: المرسوم رقم -13

الصادرة في ، 13الجريدة الرسمية العدد ، ميةالنموذجي لعمال المؤسسات العمو 
 .1122مارس  82

المتعلق بكيفيات تطبيق ،1128سبتمبر  11المؤرخ في  28/373:المرسوم رقم -12
، 30الجريدة الرسمية العدد ، الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية

 .1128سبتمبر  12الصادرة في 

 ينظم العلاقات بين الإدارة ،1122يوليو  72المؤرخ في  22/131: مرسوم رقمال -12
 .1122يوليو  76الصادرة في ، 80الجريدة الرسمية العدد ، الموطنو 

المتعلق بسلطة ،1117مارس  80المؤرخ في  17/11: مرسوم تنفيذي رقمال -16
 الولاياتو  أعوان الإدارة المركزيةو  التسيير الإداري بالنسبة للموظفينو  التعيين

، 13الجريدة الرسمية العدد  ،العمومية ذات الطابع الإداري المؤسسةو  البلدياتو 
 .1117مارس  82الصادرة في 
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من المرسوم  83يوضح كيفيات تطبيق المادة  ،1122أفريل  71قرار المؤرخ في  -10
اللجان اختصاص  الذي يحدد 1122يناير سنة  12في  المؤرخ 22/17:رقم

 .عملهاو  تنظيمهاو  تشكليهاو  المتساوية الأعضاء

 تنظيمهاو  تشكيلهاو  يحدد عدد الأعضاء ،1122 أفريل 71قرار مؤرخ في  -12
 .عملهاو 

المحدد لكيفيان تطبيق المادتين  8772فريل أ 18الصادر في  72: المنشور رقم -11
 .131و 137

تمديد فترة اللجان المتساوية و  تجديدو  والمتعلق بإنشاء 60/11: المنشور رقم -87
 .78/1111/ 71لجان الطعن المؤرخ في و  الأعضاء

الصادرة عن المديرية العامة  1122جوان  86المؤرخة في  87: التعليمة رقم -81
 .لجان الطعنو  تسيير لجنة الموظفينو  المتعلقة بتنظيمو  للوظيفة العمومية
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